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شهد النّظام الاقتصادي العالمي تغیّرات جذریة نتیجة تطوّر المنافسة خاصة بعد 

مبادئ في مجال تحریر التجارة الخارجیة، ظهور المنظمة العالمیة للتّجارة، بما تتضمّنه من 

ما دفع بالمؤسسات إلى التآلف والتجمّع في شكل تكتلات كبرى بغیة الحفاظ على وجودها 

في السّوق ومواجهة الأزمات التي یمكن أن تتعرّض لها نتیجة تلك التغیّرات، فلم یعد أمام 

لإنشاء مؤسسة ذات كیان حاد مع بعضها البعضؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلاّ الإتّ الم

ن تبتلعها المؤسسات الضخمة التي أصبحت تسیطر على قطاعات عریضة نوني، خشیة أقا

.من الأنشطة الصناعیة والتجاریة

فعملت هذه المؤسسات على البحث عن استیراتیجیات من أجل مواكبة متطلبات 

تجمیع الاقتصادي، السوق والتكیّف مع محیط الأعمال الجدید، عن طریق إنشاء عملیة ال

ي تعتبر عملیة دینامیكیة لتوحید المشروعات الاقتصادیة، فهي وسیلة تتخّذها المؤسسات التّ 

لزیادة نموّها الخارجي عن طریق التكتّل مع مؤسسة أخرى أو أكثر بهدف زیادة حجمها 

ة رورف الحیاقتصادي تعود أسبابها لظسیة في السوق، فظاهرة التجمیع الإوقدرتها التناف

.قتصادیة الجدیدة، والمشاكل والصّعوبات التي تعیق المؤسسة الصغیرة والضعیفةالإ

قتصادیة لیست ولیدة الیوم بل أصولها تمتد إلى عمق التاریخ، فقد إنّ التجمیعات الإ

ندماج وذلك في الولایات المتحدة قتصادیة عن طریق الإالتجمیعات الإكان أوّل حركات 

Businesجلّةالأمریكیة وقد جاء في م weekما یلي ةالأمریكی" ندماجبدأت حركات الإ :

، والثانیة في العشرینات من هذا 19الأولى في التاریخ الأمریكي في تسعینات القرن 

القرن، استغرق كلّ منهما حوالي عقدا كاملا، ولكن حركة الاندماج الحالیة بدأت منذ عام 

.1"قد استغرقت فترة أطول وأعمق بما لا یقاس1966

، نقلا عن جلال مسعد محتوت، مدى تأثر المنافسة 12، ص 2007حسن المصري، اندماج الشركات وانقسامھا، دار الكتب القانونیة، مصر، 1

، الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو

.183ص ،2011/2012
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قتصادي إلاّ في أواخر الثمانینات، كون جزائري ظاهرة التجمیع الإلم یتبنّى المشرّع ال

وّل ظهور لمصطلح أيّ أهمیّة للمنافسة بحیث كان أأنّ الجزائر قبل هذه المرحلة لم توليّ 

06-95، ثمّ الأمر رقم 1المتعلّق بالأسعار12-89التجمیع في الجزائر في القانون رقم 

الذي اعتبر التجمیعات منه، 12و 11، من خلال المادتین 2المتعلّق بالمنافسة الملغى

تصادیة من بین الممارسات المنافیة التي حظرها، فلم یستطع هذا الأمر تنظیم التجمیع الإق

في مختلف مراحله من المشروعیة إلى الترخیص بها من قبل مجلس المنافسة، السبب الذي 

لك استنادا وذ 3المتعلّق بالمنافسة 03-03 رقم دفع المشرّع الجزائري إلى إلغائه بموجب الأمر

تلغى كلّ الأحكام ":التي تنص علىمنه في فقرتها الأولى والثانیة 73إلى نص المادة

شعبان 23المؤرخ في  06- 95 رقم لاسیما أحكام الأمرالمخالفة لأحكام هذا الأمر

.المذكور أعلاه1995ینایر سنة 25الموافق لـ 1415

والخامس والسادس من الأمر فة تلقائیة بأحكام الباب الرابع یبقى العمل جاریا بص

والمذكور 1995ینایر 25الموافق لـ 1415شعبان عام 23المؤرخ في  06-95رقم 

  ..."أعلاه

المتعلّق بالمنافسة بأحكام خاصّة نظّم فیها موضوع  03-03رقم  جاء الأمر

من طرف عملیات التجمیع التجمیعات الاقتصادیة حیث خصّص لها فصلا كاملا، بیّن

طرف مجلس المنافسة، بالإضافة إلىخضاعها للرقابة منجب توافرها لإوالشروط الوا

لطة التنفیذیة التدخل في مجال الرّقابة علیها، وقد عمل هذا الأمر الحالات التي یمكن للسّ 

سات ممار على إخراج التجمیعات الاقتصادیة من دائرة الممارسات الغیر المشروعة إلى

.، ملغى1988جویلیة 19، الصادرة في 29ر، عدد .یتعلقّ بالأسعار، ج،1989ماي 5، المؤرخ في 12-89قانون رقم 1
.، ملغى1995فیفري 22، الصادرة في 09ر، عدد .، یتعلقّ بالمنافسة، ج1995ینایر 25، المؤرخ في 06-95الأمر رقم 2
، المعدل والمتمم بموجب القانون 2003جویلیة 20صادر في 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة،ج2003جویلیة19،مؤرخ في 03-03أمر رقم 3

ر .،ج2010أوت 10مؤرخ في 05-10، و القانون رقم 2008یولیو 2، الصادرة في 36ع .ر.ج2008یونیو 25مؤرخ في 12-08رقم 

.2010أوت 18صادر في 46عدد 
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سع لها من أجل تنظیمها وإبراز مختلف أشكالها القانونیة مشروعة، وتخصیص مجال أو 

رّع الجزائري نظّم المشكیف:طرح الإشكالیة المتمثلة فيومدى إخضاعها للرقابة، ومن هنا ن

قتصادیة؟أحكام التّجمیعات الإ

طار الإ إلىسیتم معالجة هذه الإشكالیة من خلال فصلین، في الفصل الأول تطرقنا 

ثر لإحداث أثر علاقة عقدیة بین مؤسستین أو أكباعتبارها قتصادیة المفاهیمي للتجمیعات الإ

قتصادیات لّق بالمنافسة، من أجل النّهوض باالمتع03-03مر رقم قانوني، نظّمها الأ

قتصادي، تتشكل إمّا باندماج ئمة تستمر باستمراریة النّشاط الإوق، فهي علاقة داالسّ 

ین أو أكثر، أو بممارسة المراقبة او إنشاء مؤسسة مشتركة، فیترتب على كلّ عضو مؤسست

.تزامات لا یجب مخالفتهاؤسسة المندمجة حقوق، كما علیهم إلداخل الم

خصصناه للجانب الإجرائي المرتبط بالتجمیعات الإقتصادیة و أمّا الفصل الثاني 

روعیة عملیة التجمیع من خلال مجلس المنافسة الفاصل في مدى مشالّذي یكون فیه 

، فإذا ما كانت هذه العملیة ماسة ومنافیة التي یمارسها على هذه العملیةممارسة الرقابة

أمّا إذا وجدها مشروعة فیتم الترخیص بها، وفي حالة ،منافسة فیتم رفضها من قبل المجلسلل

مجلس الدّولة أمامیطعن في هذا القرارجمیع الإقتصاديار الترخیص بعملیات الترفض قر 

.باعتباره الجهة المختصة في الطعن في قرار رفض التجمیع



جميعات طار المفاهيمي للتالإ

قتصاديةالإ



الإطار المفاهیمي للتجمیعات الاقتصادیة:الفصل الأول

4

إلى ظهور العدید من الممارسات الذي عرفه العالم قتصاديالإ أدى التطور

قتصادي كضرورة حتمیة تصادیة، أو ما یسمّى بالتركیز الإقالإقتصادیة، منها التّجمیعات الإ

فرضتها المشاكل والصعوبات التي تعرقل تقدم المشروعات وتحول دون تحقیق أهدافها في 

.من النشاط الاقتصاديمواجهة المشروعات الضخمة التي تستحوذ على قطاعات 

ورة اقتصادیة، قتصادیة بقدر ما تعتبر ضر جمیعات الإد أن التّ لعلّ من المفید أن نؤكّ 

ما یؤدي إلى خلق وتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة بالمنافسةرر لحاق الضّ بقدر ما یمكن لها إ

.أطراف أخرى من دائرة المنافسةو إقصاءما في السوق، 

التجمیعات الإقتصادیة بأحكام خاصةالمشرع أن ینظم لذلك كان من الضروري على

التجمیعات "فصل الثالث بعنوان في ال حیث نظّمها،لمنع التأثیر السلبي على المنافسة

المتعلق  03-03 رقم من الأمر"مبادئ المنافسة"، من الباب الثاني بعنوان "قتصادیةالإ

 06- 95 رقم على خلاف الأمرمواد، وهذا 9حیث تضمن،بالمنافسة المعدل والمتمم

ولعل أسباب هذا التعدیل تعود إلى عجز الأمرمنه، 12و 11الملغى مقتصرا في مادتین 

قتصادیة وتنظیم أحكامها تنظیما الإ جمیعاتالتّ الملغى على تغطیة موضوع  06-95 رقم

.فیااك

الّذي طار المفاهیمي للتجمیعات الإقتصادیة، و الإ نستنبطو بدراسة هذه الأحكام 

المبحث (قتصادیة في لا إلى دراسة ماهیة التجمیعات الإلا بد من التطرق أو لتحلیله و فهمه

.)المبحث الثاني( في و التطرق إلى إنشاءها،)الأول
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المبحث الأول

قتصادیةماهیة التجمیعات الإ

ن، یین وحتى الاقتصادییعرف الاقتصاد الوطني ظاهرة اقتصادیة أثارت انتباه القانون

بالبحث عن كیانها ومدلولاتها بغیة  همالتجمیعات الاقتصادیة، ما دفعمظهور  ألا وهي

ها، كونها تعدّ من الأسالیب التي تلجأ إلیها المؤسسات الضخمة تفادي سلبیاتالوصول إلى 

ظ قبل الصغیرة، وفي الدول الكبرى قبل النامیة، نظرا لما تحققه من أرباح وتمكینها من الحفا

من التعرض قتصادیة لا بد اهیة التجمیعات الإلمعرفة میتها وقدرتها التنافسیة، و على وضع

الصور التي تقوم علیها هذه سنتناولثم ، )المطلب الأول(لمفهوم التجمیعات الاقتصادیة 

.)المطلب الثاني(الظاهرة مع إبراز مختلف أنواعها

المطلب الأول

مفهوم التجمیعات الاقتصادیة

 وردتقتصادیة شكلا قانونیا یخضع لنظام وقواعد خاصة تنظمه، التّجمیعات الإتعتبر 

 فأن المشرع الجزائري لم یعرّ إلاّ ،1المنافسة المعدّل والمتممبلمتعلقا 03-03الأمر رقم  في

والتي قدمها على سبیل التجمیعات الاقتصادیة، وإنما اكتفى بتعداد صور هذه الأخیرة، فیها

، )الفرع الأول(التجمیعات الاقتصادیة المثال، لذلك تقتضي ضرورة التعرض إلى تعریف 

و تمییزها عن ، )الفرع الثاني(وإبراز مختلف الخصائص التي تتمیز بها هذه الظاهرة 

.)الفرع الثالث(ریبة منها المفاهیم الق

.ة ،المعدل والمتمم ، مرجع سابق، یتعلق بالمنافس03-03أمر رقم 1
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الفرع الأول

تعریف التجمیعات الاقتصادیة

لتنظیم قانوني قتصادیة تعتبر شكلا قانونیا یخضع على الرغم من أن التجمیعات الإ

المنافسة المعدل والمتمم، إلا المتعلق بقانون 03-03الأمر رقم  فيقواعد خاصة لتنظیمه ب

تعریفا ، و تعریفه )أولا(ته الفقهیةلذلك لابد من التطرق إلى تعریفافیها،لم یعرّفهأنّ المشرّع

).ثانیا(غیر قانون المنافسةخرى الأیا بناءا على النصوص القانونیة قانون

التعریف الفقهي للتجمیعات الاقتصادیة: أولا

Claudeقتصادیة حیث عرّفه الفقیه تجمیعات الإاختلف الفقهاء في تعریفهم لل

Champaudظاهرة اقتصادیة تتسم بنمو حجم المشروعات من جهة، وانخفاض ":على أنه

.1"المشروعات من جهة أخرىعدد 

Manuelأما الأستاذ  Jorgeو كیة أالملتحویلعن العملیات التي تنتج ":فاعتبره أنه

، التمتع، وتلك التي تسمح لمؤسسة بممارسة تأثیر حاسم ویتعلق الأمر بالاندماجات

.2"، المساهمات، تأسیس الفروع المشتركةالتحویل الجزئي للأصول، الاستحواذ

Bernandهم التعریفات الفقهیة هو تعریف الأستاذ ولعلّ أ Blaise حیث یعتبر

و تجمع مؤسستین او أكثر ضمن تشكیلة قانونیة معینة، بغیة إحداث تكتل أ":التجمیع

1 Claud champaud, Le pouvoir de consentration de la société par action, Ed sirey, paris, 1996, p03

یة لنقلا عن لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه  في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، ك

.133، ص 2013/2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
2 Manuel Jorge, Droit des affaires، armand colin, Paris, 1999, p 124.

تطلبات نیل نقلا عن زكور السعید فرحات، النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة في ظل قانون المنافسة الجزائري، مذكرة تخرج تدخل ضمن م

.08، ص 2016/2017شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة الشھید حمھ لخضر، الوادي، 
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وة للق اتغییر دائم في هیكلة السوق، مع فقدان كلّ المؤسسات المتجمعة لاستقلالیتها تعزیز 

.1"قتصادیة لمجموعهاالإ

استحواذ شركة أو أكثر على غالبیة أو جزء ": هقتصاد فعرفوه على أنّ الإأما علماء 

.2"كبیر من أسهم شركة أخرى، یكون لها أو لهم التأثیر القاطع على الإدارة

التجمیعات الاقتصادیة، وبالخصوص أهمیةمن خلال هذه التعریفات تظهر جلیا 

امكانیاتها وزیادة حجمها من خلال تطویر من  كنتمتللمؤسسات المتوسطة والصغیرة التي 

تركیز رؤوس أموالها، واستغلال النشاط الاقتصادي من إنتاج وتوزیع، واستیراد بشكل مشترك 

.3فیما بینها

هي اندماج بین مؤسستین أو یتضح من هذا التعریف أن عملیة التجمیع الاقتصادي

انصهار مؤسسة تنشأ عن طریق أكثر من أجل إنشاء مؤسسة جدیدة، هذه المؤسسة الجدیدة

إنشاء تجمیع بنقل عناصر الذمة المالیة للمؤسسة في مؤسسة أخرى، وبالإندماج مرورا ب

نتفاع بها وتمكینها فرض رقابة وسیطة على ملكیتها والابشكل كلي أو جزئي، أو من خلال 

.4من ممارسة السیطرة على المؤسسات المشتركة في التجمیعات الاقتصادیة

1 Blaise Jean – Bernard, Droit des affaires L.G.D.J, Delta, Paris, Beyrouth, 1999, p 452

معة  نقلا عن كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، جا

.88،ص 2010-2009امحمد بوقرة بومرداس، 
، نقلا عن نجاة بن 92-91، ص 2009مصر، عمر محمد حامد، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار ھومة العربیة،2

ف جوال، النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة في ظل قانون المنافسة، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، جامعة محمد بوضیا

.17، ص 2014/2015المسیلة، 
، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه العلوم في القانون، كلیة العلوم القانونیة )نةدراسة مقار(تیورسي محمد، قواعد المنافسة والنّظام العام الاقتصادي 3

.172، ص 2010/2011والإداریة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
خیضر، منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النّشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه العلوم في الحقوق، جامعة محمد 4

.44، ص 2015/2016بسكرة، 
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التعریف القانوني للتجمیعات الاقتصادیة:یاثان

من دولة إلى أخرى، قتصادیة التجمیعات الإللتعبیر عنمصطلح المستخدم الیختلف 

الحال للمشرع المغربي والتونسي،و كما هو"تركیز اقتصادي"فهناك من یستخدم مصطلح 

راقي فیستعملون داني والعلمشرع الإماراتي والسعودي والأردني، أما المشرع السو كذا ل

، أما المشرع الجزائري فقد استعمل مصطلح تركیز بدل تجمیع والسبب "ندماجإ'مصطلح 

430Lالوارد في المادة قتصادیة ریف المشرع الفرنسي للتّجمیعات الإترجم تع هیعود إلى أن

مصطلح تركیز الذي یقابله باللغة المشرع الجزائرياستعمللذلك من القانون الفرنسي، 

Lesالفرنسیة  concentrations économique 1قتصاديمترجم باللغة العربیة التركیز الإال.

ممارسات "المتعلق بالمنافسة الملغى تحت عنوان06-95رقم استنادا للأمر 

ات المنافیة الممارسأنواعفقد اعتبر التجمیع ضمن "المنافسة والمعاملات المنافیة للمنافسة

.للمنافسة

منه 11عرّف الأمر السالف الذكر التجمیعات الاقتصادیة من خلال نص المادة 

یتضمن تحویل  هكل مشروع تجمیع أو تجمع ناتج عن عقد مهما كان شكل":على أنه

الملكیة لكل أو جزء من ممتلكات أو حقوق أو مستندات قصد تمكین عون اقتصادي من 

مراقبة عون اقتصادي آخر، أو ممارسة النفوذ الأكید علیه، والذي من شأنه المساس 

بالمنافسة وتعزیز وضعیة الهیمنة على السوق خاصة بعد أن یقدمه صاحبه إلى مجلس 

.2"أشهر3ه في أجل المنافسة الذي یبث فی

، جامعة منتوري، 28، عدد "ب"، المجلد الإنسانیة، مجلة العلوم "المنافسةالمفھوم القانوني للتركیز الاقتصادي في قانون "سامي بن حملة، 1

.170، ص 2016قسنطینة، الجزائر، دیسمبر 
.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق06-95أمر رقم 2
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بعد إلغاء 15ي الجزائر، عرفت المادة نتیجة للتطور التشریعي لقانون المنافسة ف

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 03-03بموجب الأمر رقم 06-95الأمر رقم 

  :إذا یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر":1االتجمیعات الاقتصادیة على أنه

.من قبلأو أكثر كانت مستقلةاندمجت مؤسستان)1

الأقل، أو مؤسسة علىشخص او عدّة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ علىحصل)2

حصلت مؤسسة أو عدّة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

مال، أو عن طریق شراء عناصر من أصول العن طریق أخذ اسهم في رأس 

.المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى

أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة )3

".مستقلة

لم تعرف هذه المادة بشكل دقیق التجمیعات الإقتصادیة و إنّما حدّدت فقط الأشكال 

11في المادة  الذي كانالغموض ، وأزالتفي مجال التجمیعالتي یتخذها و لكنها وسعت 

وهما عملیة من أشكال التجمیعشكلین جدیدینضافتها لو بإالملغى، 06-95من الأمر رقم 

.2لتوسیع في مجال التجمیعل 15لهذا جاءت المادة الإندماج وإنشاء مؤسسة مشتركة،

فقد  ،يلجبائي الجزائر اتطرق المشرع إلى تعریف التجمیعات الاقتصادیة في التشریع 

استنادا لنص الشركاتاندماج عیاعترف المشرع بوجود التركیز الاقتصادي في شكل تجم

في حالة اندماج شركتین أو أكثر لا یعتبر منح أسهم أو )1":منه التي تنص على51المادة 

حصص الشركة مجانا،من قبل الشركة المساهمة، توزیعا للریوع المنقولةإذا كان للشركات 

  .ودةالتي ساهمت في عملیة الإندماج، شكل شركة أسهم أو شركات ذات مسؤولیة محد

.، یتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03أمرر رقم 1
م عدوان سمیرة، نظام تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون عام، كلیة الحقوق والعلو2

.15، ص 2010/2011السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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:تطبق أحكام المقطع الأول أعلاه في حالة)2

.جزئیة في أصول الشركةمساهمة -أ 

1."مساهمة كلیة و متزامنة في أصول شركتین أو أكثر- ب 

و أویكون ذلك وفق معیارین، بحیث یتمثل المعیار الأوّل في المساهمة المالیة المباشرة 

غیر المباشرة في رأس مال الشركات التابعة، أمّا المعیار الثاني فیتمثل في سلطة الرقابة 

.2الفعلیة لشركة الأم على الشركات التابعة

الفرع الثاني

قتصاديخصائص الممیزة لعملیة التجمیع الإال

بین ، دائمة )أولا(أنها علاقة قانونیة بخصائص و هي قتصادیة جمیعات الإتتمیز التّ 

، غرضها التعاون وتعزیز وضعیة )ثالثا(مستقلة عن بعضها،)ثانیا(مؤسستین أو أكثر

.)رابعا(وجودها على مستوى السوق 

علاقة قانونیة : أولا

یعتبر التجمیع عملیة مشروعة وتصرف قانوني بین مؤسستین أو أكثر وقد یأتي هذا 

عند ناتج ، قد یكون التصرف القانوني 3التصرف على قوالب متعددة، فوفقا للقانون المدني

.واحدة دون أن تلقاها إرادة ثانیةإرادة بتلاقي الإرادتین، أو 

،المتضمن قانون 2015دیسمبر سنة 30المؤرخ في 15-18مباشرة و الرسوم المماثلة، معدل و متمم إلى غایة القانون رقم قانون الضرائب ال1

.2016المالیة لسنة 
، جامعة عباس 10، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد "الجزائريالمفھوم القانوني للتركیز الاقتصادي حسب التشریع "بن مبارك مایا، 2

.65، ص 2018رور، خنشلة، جوان لغ
13مؤرخ في 07-05المعدل والمتمم للقانون رقم 31ر عدد .، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم 3

.، معدل و متمم2007مایو 
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:)بموجب عقد(توافق الإرادتین-1

من القانون 54بالمفهوم القانوني الوارد في المادة  عقد تتحقق هذه الصورة بموجب

  .ععملیة التجمی، وهي أهم وسیلة یتم من خلالها انشاء1المدني

إذن بوجود العقد یمكن لمؤسستین أن یعبرا عن إرادتهما على إدماج أحدهما في 

، أو باندماجهما معا لإنشاء مؤسسة جدیدة غیر مخالفة للقانون والنظام العام والأداب الأخرى

العامة، كما قد تستطیع أحدهما التنازل على البعض من أسهمها للمؤسسة الثانیة، وذلك 

.2رادة الصریحة والواعیةبالإ

یحدد ":التي تنص59-75 رقم الأمرمن 797/01جلیا من خلال المادة یظهر

عات تنظیم التجمع مع مراعاة أحكام هذا القانون ویتم إعداده كتابیا وینشر عقد التجمّ 

.3"حسب الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم

:دون توافق الإرادتین-2

عدم التوافق بین المؤسستین إفراض هذه الأخیرة القیام بعملیة التجمیع،  فيیتجلى 

وذلك في حالة تعرضها للإفلاس مثلا، فیكون السبیل الوحید أمامها هو الاندماج في ظل 

مؤسسة أخرى، أو شراءها من قبل مؤسسة أقوى منها، وهذا ما یطلق علیه تسمیة الاندماج 

.4العدائي أو القسري

خرین، بمنح آأشخاص نحو شخص أو عدّة أشخاص ة العقد ھو اتفاق یلتزم بموجبھ شخص أو عدّ ":من القانون المدني على أنّ 54تنص المادة 1

."أو فعل أو عدم فعل شيء ما
.23عدوان سمیرة، مرجع سابق، ص 2
.، المعدل والمتمم1975دیسمبر 19، مؤرخ في 101ر عدد .،جالتجاري، یتضمن القانون 1975سبتمبر26مؤرخ في 59-75أمر رقم 3

، نقلا عن عدوان سمیرة، مرجع سابق، ص 08، ص 1999، الدار الجامعة، الإسكندریة، 3ء عبد العال حماد، اندماج وخصخصة البنوك، جز4

23.
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مؤسسة على مؤسسة أخرى كون أن وتتحقق كذلك هذه الصورة في حالة سیطرة إدارة 

وتوجیهها وفقا لمصالحها، حاول المؤسسة الصغیرة تغییر إدارتهاتها ضعیفة، فتإدار 

من كون هذه العملیات ضد رغبة المؤسسة إلا أنها تبقى واستغلالها تبعا لرغباتها، فبالرغم

.1عملیة مشروعة قانونیة

علاقة دائمة بین مؤسستین أو أكثر:نیاثا

قتصادیة بالدیمومة هذا ما یمیزها عن الممارسات االأخرى، فكل تتمیز التجمیعات الإ

ن، فإذا حدد الزمن للعملیة، فلا یعتبر ذلك التصرف د بزمن معیّ تجمیع بین مؤسستین لا یحدّ 

.صادیةتجمیعا اقتصادیا مثل ما هو الحال في التجمع ذي المنفعة الاقت

ستقلالیةالإ خاصیة:ثالثا

تلعب هذه الخاصیة دورا هاما في تكییف عملیة التجمیع، فإذا كانت الشركة الأم 

تمارس الرقابة على أعمال فروعها، أو تكون لها علاقة معها، فهذا لا یعتبر تجمیعا، ولكي 

منها یعتبر تجمیعا یجب النظر إلیها كشركات مستقلة عن بعضها البعض تتمتع كل 

.2اتیة وشخصیتها القانونیةباستقلالیتها الذّ 

أیضا لا یعد تجمیعا كل اندماج لفرعان تابعان لنفس الشركة، ولكن لتحقق التجمیع 

.ن یكون تابعان لمؤسستین مختلفتینیجب أ

غرضها التعاون و تعزیز وضعیة وجودها في السوق:رابعا

تلجأ المؤسسات التي في طریق الزوال أو الإفلاس إلى التعاون فیما بینها ماعادة        

و الصمود أمام عات اقتصادیة، وذلك لكسب مكانة في السوقیعن طریق إنشاء تجم

.23عدوان سمیرة، مرجع سابق، ص 1
.25المرجع نفسھ، ص 2
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كبر عدد ممكن من في انخفاض أسعار منتوجاتها لجذب أذلك  مثالو  المؤسسات العملاقة،

تستفید من كل في إیطار جماعي أو فردي حتىالزبائن، كذلك تدخل في علاقات مع الغیر

.كون التعاون بین المؤسسات بهدف النهوض بالاقتصادما یخدم مصالحها، 

الفرع الأول

المشابهة لهاالأنظمةتمییز التجمیعات الاقتصادیة عن بعض 

التي تتفق في الغالب في المفاهیمیلتبس مصطلح التجمیع الاقتصادي مع الكثیر من 

أدق  و لتحدید المصطلح بشكلنفس الهدف، ویختلف أیضا عن بعض المفاهیم الأخرى، 

و ،)ثانیا(المنفعة الاقتصادیة التجمع ذيیزه عن یتم،)أولا(زه عن التجمع یاستلزم الأمر تمی

.)ثالثا(عن الاحتكارتمییزه 

قتصادي عن التجمعلتجمیع الإتمییز ا: أولا

Leركات الشّ تجمع  groupe de sociétésفروع (ارة عن تكتل مجموعة شركات عب

عادة ما تكون مالیة مختلفةبطرواتربطها لها نشاطات مماثلة أو مكملة، )ة أو مساهمةتابع

، یقترب كثیرا على 1أو اقتصادیة، وتخضع داخل التجمع للقرارات التي تتخذها الشركة الأم

.حیث یتشابهان في نقاط عدّة و لكنهما یختلفان في نقاط أخرىالنموذج عن التجمیعات

:أوجه التشابه-1

:یتشابه المفهومین في

2كلاهما یتمتعان بالشخصیة المعنویة والأهلیة القانونیة.

تنظیم قانوني حیث أن التجمیعات ما حظیا بالتجمیع الاقتصادي والتجمع كونهابهیتش

في المواد المنافسةقانون المعدل والمتمم في 03-03 رقم قتصادیة نظمها الأمرلإا

في القانونین الجزائري والفرنسي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في طر إیمان رتیبة، النّظام القانوني للتجمیعات ذات المنفعة الإقتصادیةیشو1

.30، ص 2015الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.10زكور السعید فرحات، مرجع سابق، ص 2
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إلى  796التجمع في المواد من ، أما القانون التجاري فنظم عملیة22إلى  15من 

.المكرر منه799

 من القانون 797یشتركان من خلال أنهما یتحققان بعقد، حیث جاء في نص المادة

یحدد عقد التجمعات تنظیم التجمع مع مراعاة أحكام هذا القانون، ویتم ":التجاري

.1"...إعداده كتابیا وینشر حسب الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم

:أوجه الاختلاف-2

 من القانون التجاري في حین 796تنشأ التجمعات لمدة محددة، وذلك استنادا للمادة

.لا تنشا لمدّة محددةقتصادیةالتجمیعات الإأنّ 

16و 15قتصادیة تتحقق من خلال ثلاث أشكال وذلك طبقا للمادتین تجمیعات الإال

عات التي ، عكس التجم2المعدّل والمتمم المتعلق بالمنافسة03-03 رقم من الأمر

.من القانون التجاري796تتحقق بشكل واحد حسب المادة 

اص طبیعیة أو معنویة على خلاف أن قتصادیة قد تكون أشخأطراف التجمیعات الإ

.التجمعات تتحقق بین أشخاص معنویة فقط دون الطبیعیة

في حین أن بة مجلس المنافسة، عندما تستوفي الشروط،تخضع التجمیعات لمراق

.التجمعات لا تخضع لمراقبة مجلس المنافسة

 التجمعات تقوم على فكرة حیازة الشركة الأمSociété mère غلبیة أعلى جمیع أو

الشامل ي یقوم على فكرة الإنتقالأسهم الشركات التابعة أو الفروع، عكس التجمیع الذ

.3للذمة المالیة بقوة القانون

.، المعدل والمتمم، مرجع سابقالتجاري، یتضمن القانون 59-75من الأمر رقم 797المادة 1
.افسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق ، یتعلق بالمن03-03أمر رقم 2

3 Yves Guyon, Droit des affaires tome 1:Droit commercial général société,7éme éditions économica, Paris,

1992,

تخصص قانون التجمیعات الاقتصادیة بین مقتضیات الضبط وحریة المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر، ،مریمبوردیمةنقلا عن 

.26، ص 2015/2016، قالمة، 45ماي 8الأعمال، جامعة 
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القانونیة، یقوم بین مجموعة من یةع كیان اقتصادي واقعي یفتقد للشخصالتجم

ع فیقتضي زوال تجمیة اقتصادیا، أمّا الالشركات تبقى مستقلة قانونیا لكونها مرتبط

الشخصیة القانونیة للشركة المندمجة في الشركة الدامجة وإنشاء شخص معنوي جدید 

.1بإنشاء مؤسسة جدیدة

تمییز التجمیعات الاقتصادیة عن التجمع ذي المنفعة الاقتصادیة:ثانیا

Yvesعرّف الفقیه  Guyonلاقتصادیة على أنه تجمع یحترم التجمع ذي المنفعة ا

بصفة مشتركة الإنتاجقتصادیة لأعضائه، ویسمح لهم بوضع وسائل الإستقلالیة القانونیة والإ

.2إلى تطویر أعمالهم بفعالیة أكثر، وبأقل تكلفة في حالة ما إذا كانت بمفردها

استنادا لهذا التعریف یظهر الفرق الجوهري الموجود بین المصطلحین في أن التجمع 

 یهدف في الأصل إلى تركیز القوة الاقتصادیة بل هدفه اقتصادي ذي المنفعة الاقتصادیة لا

.3قتصادي للمؤسساتشاط الإمحض على عكس التجمیع الاقتصادي الذي یسعى لتطویر النّ 

خصیة القانونیة في التجمع ذي المنفعة الاقتصادیة بالشّ الأعضاءشركات تحتفظ الّ 

قتصادي فتقد الشركة العضو في التجمیع الإمعنوي جدید في حین تبالرغم من نشوء شخص

.4شخصیتها القانونیة

كلاهما ینتج عنه ،تأسیس مؤسسة جدیدةفتتمثل في المفهومینأمّا أوجه التشابه بین

شخص معنوي جدید، لكن یبقى كیفیة ظهور التجمع ذي المنفعة الاقتصادیة هو الفرق 

في التجمع ذي المنفعة الاقتصادیة الأعضاءشركات الالأساسي بین المفهومین، ذلك أن 

تقدم حصص عینیة لتكوین رأسمالها مع احتفاظها بشخصیاتها واستقلال ذمتها المالیة، في 

26بوردیمة مریم،مرجع سابق،ص 1
2Yves Guyon, op,cit 11زكور السعید فرحات، مرجع سابق، ص نقلا عن.
.30مرجع سابق، ص شوبطر إیمان رتیبة،3
.12زكور السعید فرحات، مرجع سابق، ص 4
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حین تنتقل هذه الذمة في التجمیع الاقتصادي عن طریق الاندماج من المؤسسة المندمجة 

.1إلى المؤسسة الجدیدة

حتكارتمییز التجمیع الاقتصادي عن الإ:ثالثا

Leحتكار یحصل الإ monopole بانفراد مؤسسة بسوق سلعة أو خدمة، وهذا التحقیق

ابق ، والاحتكار بالمعنى السّ 2هدفه واحد ورئیسي ألا وهو القضاء على المنافسین في السوق

ن الكیان الناتج عن التجمیع سیقوم بالسیطرة على قتصادي من زاویة أجمیع الإمن التّ یقترب

، 3قتصادیةتكار السوق عن طریق التّجمیعات الإالسوق، وبالتالي احأغلب الحصص في 

ولكنه یختلف عنه في كونه لا یؤدي إلى نشوء شخص معنوي مستقل، وإنما المؤسسة 

.و هي مؤسسة موجودة من قبلالمحتكرة هي التي تتولى السیطرة على السوق

المطلب الثاني

و أنواعهاالصور التي تقوم علیها التجمیعات الإقتصادیة

تشمل عملیة التجمیع الإقتصادي جمیع الآلیات القانونیة التي تؤدي إلى تكوین مجموعة 

المؤسسات التي تهدف إلى تحقیق المصلحة الإقتصادیة، و ذلك عن طریق تحقیق الأشكال 

المتعلق 03-03من الأمر رقم 15التي حدّدها المشرّع الجزائري صراحة في المادة 

و یختلف نوع العملیة باختلاف نشاط المؤسسة أطراف عملیة ،)الفرع الأول(بالمنافسة

.)الفرع الثاني(التجمیع

.27سابق، ص مرجع بوردیمة مریم، 1
.130جلال مسعد محتوت،مرجع سابق، ص 2
.10السعید  فرحات، مرجع سابق، ص زكور3
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الفرع الأول 

أشكال التجمیعات الاقتصادیة

قد ینشأ عن طریق ف،هاقتصادیة بتعدد الوسائل التي تنشئتتعدد أشكال التجمیعات الا

ق الدمج بینهما وبین شركة أخرى نقل كامل موجودات الشركة إلى شركة أخرى، أو عن طری

التي تفرضها مؤسسة ما على الذمة المراقبة، وقد یتحقق عن طریق)أولا(لتنشأ شركة جدیدة 

، ومن ناحیة أخرى إنشاء )ثانیا(أسهمهاالمالیة للمؤسسة الأخرى، وبذلك تسیطر على ملكیة 

.)اثالث(المؤسسة الاقتصادیة المستقلة بصفة دائمة جمیع وضائفتؤديمؤسسة مشتركة

التجمیع بالإندماج: أولا

یتم من خلالها التجمیع الاقتصادي،لم ندماج أحد الأشكال القانونیة التي یعتبر الإ

.ثارو تترتب علیه عدة آ،و لكنه یتخذ صور عدیدة ،یعرفه قانون المنافسة

ندماجتعریف الإ .1

.1شأنه شأن بعض القوانین الأخرى،ندماجالإرد في التشریع الجزائري تعریف لم ی

، بل  تناولته أحكام 2اه قانون المنافسةندماج لیس مصطلحا جدیدا تبنّ الإومصطلح 

في المواد "نفصالالإندماج والإ"ابع من الكتاب الخامس بعنوان القانون التجاري في القسم الر 

:ندماج الذي یقصد بهتعریف الإ744ث جاء في نص المادة ، حی764إلى  744من 

للشركة ولو في حالة تصفیتها أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسیس شركة "

.جدیدة بطریقة الدمج

.45داود منصور ، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ،مرجع سابق، ص 1
دكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون أعمال، بوحلایس إلھام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة2

.272، ص 2016/2017كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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شركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جدیدة ن تقدم مالیتها لكما لها أ

.1"...بطریقة الإدماج والإنفصال

03-03 رقم من الأمر15إلى قانون المنافسة، فقد جاء في نص المادة وبالرجوع 

یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا اندمجت مؤسستان أو ":التي تنصالمعدل والمتمم

.2"أكثر كانت مستقلة من قبل

بمقتضاها دماج على أنه عملیة قانونیة تتوحدنوعلیه اتجه الفقه إلى تعریف الإ

بإنصهار إحداهما في الأخرى أو ، ویتم هذا الاندماج3ین أو أكثر و لیس شركتینمؤسست

.بمزجهم في شركة تحل مكانها

:ندماج فيتتمثل صور الإ:صور الإندماج.2

:ندماج بطریق الضمالإ -أ 

نضمام شركة إلى شركة أخرى، ویترتب علیه انقضاء یتم هذا النوع من الإندماج با

الشركة المندمجة وزوال شخصیتها، وتظل الشركة الدامجة هي الشركة القائمة والمتمتعة 

.4بالشخصیة المعنویة

ت یعتبر هذا النوع الأكثر شیوعا من الناحیة العملیة، فغالبا ما تختلف القدرا

ركة الأضعف ركة الأقوى إلى ضم الشّ ماج، حیث تلجأ الشّ ندالمالیة للشركات الداخلة في الإ

.5ولكن بموافقة هذه الأخیرة

1
.، المعدل و المتمم، مرجع سابقالتجاريیتضمن القانون 59-75أمر رقم 

.، یتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03أمرر رقم 2

ZOUAIMIA Rachid, Droit de concurrence, Belkeise, Alger, 2012 p153 3

ص سویقات عبد الوھاب، التجمیعات الاقتصادیة، مذكرة التخرج لاستكمال متطلبات شھادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخص4

.16، ص 2016/2017قانون الأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون الخاص، تخصص ،أمینةالعمري-مصاور إكرام5

.12، ص 2018/2019قانون الأعمال، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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:المزجندماج بطریقالإ - ب 

بطریقة المزج عند امتزاج شركتان قائمتان أو أكثر امتزاجا ندماجون بصدد الإنك

وخصومها إلى الشركة أصولهایؤدي إلى زوال الشخصیة المعنویة لكل منهما، وانتقال 

ندماج، وزوال شخصیتها المعنویة، وظهور عنه فناء الشركات الداخلة في الإالجدیدة ویترتب

.1شركة جدیدة بشخصیة معنویة جدیدة

تأسیس شركة جدیدة على أنقاض الشركات إجراءاتخاذ ع یتطلب اتّ هذا النو 

.2المندمجة، وهذا الإجراء یتطلب وقتا أطول ونفقات أكبر

:ندماج بطریق الانفصالالإ -ج 

"من القانون التجاري الجزائري على744/3تنص المادة  كما لها أخیرا ان تقدم :

ها العملیة التي من نّ هذه الطریقة بأ، فتعرف 3"رأسمالها لشركات جدیدة بطریقة الانفصال

خلالها تقدم شركة ما حصة من ذمتها إلى عدة شركات جدیدة، أو إلى عدّة شركات موجودة 

.4في الساحة

لمالیة كاملة إلى ویتم الانقسام بشكل كلي من خلال نقل الشركة المنفصلة لذمتها ا

بشكل جزئي بتخلیها عن جزء فقط من ممتلكاتها بفرض تخصیصها لنشاط الشركات الأخرى

.196جلال مسعد محتوت، مرجع سابق، ص 1
.47،الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص داود منصور 2

3
.، المعدل و المتمم، مرجع سابقالتجاريیتضمن القانون 59-75أمر رقم 

4
الأعمال، مجقان دیھیة، آلیات تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص قانون -بلقاسم نادین

.15ص ،2018جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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، وما یجب توضیحه أن الانفصال  یكفي وجود 1محدد یتم ممارسته من قبل الشركة الجدیدة

.2شركة قائمة وحدها یمكنها الانفصال لتتجزأ إلى شركتین أو أكثر

ندماجالآثار القانونیة لعملیة الإ -3

  :ركاتعلى الشّ دماجنآثار الإ - أ

وأخرى مدمجة لذلك تختلف آثار ندماج یتطلب توافر شركتین شركة مندمجةالإ

.ندماج حسب مركز الشركةالإ

ة المالیة ندماج انتقال الذمّ یتجلى عن عملیة الإ:بالنسبة للشركة المستوعبة

ركة المستوعبة وانتقال للمؤسسات إلى المؤسسات المنشأة، كما یؤدي إلى زوال الشّ 

.3ركة المدمجةوخصومها إلى الشّ أصولهاموجوداتها من كامل

ندماج انتقال الحقوق ما یؤدي إلى یترتب عن عملیة الإ:بالنسبة للشركة المدمجة

الشخصیة م، كذلك زوالندماج بطریقة الضّ ركة المدمجة في حالة الإزیادة رأسمال الشّ 

مستوعبة، حیث تبقى الشخصیة ندماج إلى انحلال الشركة الالمعنویة الذي یؤدي بالإ

صفیة، وأیضا فقدان الكیان القانوني المستقل ما المعنویة للشركة قائمة للقیام بعملیة التّ 

یعني زوال الشركة من الناحیة القانونیة بحیث تستطیع الشركة المندمجة الاستمرار 

.4في نشاطها كفرع للشركة الدامجة كذلك انتقال الدیون

النظام القانوني للتجمیعات الإقتصادیة،مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،تخصص قانون الأعمال،كلیة الحقوق و حلوي راویة، 1

.30، ص 2018/2019العلوم السیاسیة،جامعة العربي بن مھیدي،أم البواقي،
، بن 1اندماج الشركات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة مقدّمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر طاھري بشیر،2

.43، ص 2015/2016یوسف بن خدة، 
نون، تخصص الھیئات العایب شعبان، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة في القانون الجزائري، مذكرّة للحصول على شھادة الماجستیر في القا3

.11، ص 2013/2014العمومیة والحكومة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الأعمالمیدون فتیحة، الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة، مذكرة ماستر، تخصص قانون 4

.46، ص 2019/2020محمد خیضر، بسكرة، 
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على أصحاب الحقوقآثار الاندماج -  ب

بالسلب أو الإیجاب قد تتأثر حقوق الدائنین :المتعلقة بالدائنین وأصحاب العقود

فقد یعرضهم ندماج الزیادة في ضمانهم العام والعكس صحیح حیث بإمكان الإ

كما یحق لهم الاعتراض عن عملیة الاندماج وتنتهي المعارضة المقدمة ،1لمخاطرل

عملیة الاندماج بإلغاءمن طرف الدائنین إلى القضاء بقرار إمّا برفض المعارضة أو 

، و إما بإنشاء ضمانات تقدمها الشركة الماصة بشرط أن تكون هذه أو بتسدید الدیون

.2الضمانات كافیة

أما أصحاب العقود یجوز لمؤجري الأماكن المؤجرة للشركات المدمجة او المنفصلة 

.3موا معارضة على الإدماج أو الانفصالأن یقدّ 

بالنسبة للمساهم باعتباره شریكا في الشركة :المتعلقة بأصحاب الأسهم والسندات

ركة المدمجة، حیث أنه لا یحصل المستوعبة التي تنتقل ذمتها المالیة إلى الش

هذه الأخیرة ندماج في حالة حصول المساهمین على مقابل لأسهمهم، كما أنّ الإ

أسهم جدیدة، أو بإصدارندماج، إما قصد تحقیق الإالأسواقتصبح قابلة للتداول في 

.4بتحویل أسهم القدیم إلى سعر معادل

بهم ضمان عام على كل موجوداتها ندات یعدّون دائنین للشركة، یكسأمّا أصحاب السّ 

صاحب السند هو دائن نّ وبما أ5قابلة للتحویل إلى أسهمالفي ذلك رأسمال السندات 

للشركة المستوعبة، فإنه یصبح دائنا للشركة المدمجة ویترتب له نفس حقوق 

.6الدائنین

.47فتیحة، مرجع سابق ، ص میدون 1
.، یتضمن القانون التجاري، مرجع سابق59-75من الأمر رقم 756/2المادة 2
.، مرجع نفسھ59-75من الأمر رقم 757المادة 3
.49میدون فتیحة، مرجع سابق، ص 4
49، صھسفنمرجع 5
.44بن جوال نجاة ، مرجع سابق، ص 6
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بة كآلیة منشأة للتجمیعات الاقتصادیةمراقممارسة ال:ثانیا

في نالت ممارسة المراقبة اهتماما كبیرا من طرف المشرع الجزائري، بحیث عالجها 

كلا من قانون المنافسة والقانون التجاري في القسم الثاني من الفصل الرابع في الباب الأوّل 

، لذلك "ة، المساهمات والشركات المراقبةالشركات التابع"من الكتاب الخامس تحت عنوان 

.م إبراز شروطها ث، أوجب تعریفها

تعریف ممارسة المراقبة او ملكیة الرقابة-1

في المادة و التي نظمهاالجزائريحظیت هذه الفكرة باهتمام كبیر من طرف المشرع

تتمثل یتضح منها أنّ المقصود بالمراقبة ،1المتعلق بالمنافسة03-03 رقم من الأمر15/2

بصفة فردیة أو جماعیة أخرىفي تلك المراقبة الناتجة عن قانون العقود، أو عن طرق 

.2حسب الظروف الواقعة، مع إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید على نشاط المؤسسة

من نفس الأمر عناصر موضوع ممارسة الرقابة والنفوذ على 16ولقد حددت المادة 

لكیة او حقوق الانتفاع على ممتلكات المؤسسة، او على المؤسسة والمتمثلة في حقوق الم

جزء منها، وحقوق وعقود المؤسسة التي تترتب علیها النفوذ الأكید على أجهزة المؤسسة من 

.3ناحیة قراراتها

شروط ممارسة المراقبة-2

نفوذ لرقابة سلطات لكي یخضع التجمیع الاقتصادي الذي یكون في شكل ممارسة الّ 

:توفر بعض الشروطالمنافسة یجب

لق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق، المتع03-03أمرر رقم 1
.51داود منصور ، الالیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،مرجع سابق، ص 2
، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جدید كریمة، منازعات المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر-أودیة بدریة3

.18، ص 2012/2013عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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یجب أن یكون النفوذ دائم، وهذا الشرط واجب  أي :أن یكون النفوذ دائم واستراتیجي- أ

لاسیما في حالة ممارسة النفوذ المشترك على غرار النفوذ الفردي، ویتم تقییم مدى 

.1توفر هذا الشرط وفق لدوامة كل حالة لوحدها

لتحقیق عملیة ممارسة النفوذ الأكید :ضرورة اكتساب وسائل ممارسة النفوذ الأكید-  ب

:على نشاط مؤسسة أو أكثر توفر وسائل من أجل القیام بذلك والمتمثلة في

 اكتساب حقوق الملكیة على ممتلكات مؤسسة كوسیلة لممارسة النفوذ

یعتبر من أبسط الطرق التي من خلالها تمارس مؤسسة ما نفوذها :والمراقبة

فهي وسیلة تمنح صاحبها التأثیر الملموس الأكید على مؤسسة أخرى،

حاصل أغلبیة الأسهم، وبذلك یقال فوذ، مما یجعله یتمتع بحقوق بكونه والنّ 

غلبیة حقوق التصویت، حیث یمكن لحق التصویت أن یكون ضمن النظام أ

.2الداخلي للمؤسسة

 اكتساب حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة كوسیلة لممارسة النفوذ

نص المشرع الجزائري على حقوق الانتفاع كوسیلة للحصول على :والمراقبة

03-03 رقم من الأمر16النفوذ الأكید على مؤسسة أخرى في المادة 

الملغى الذي لم یتطرق 06-95على خلاف الأمر رقم 3المتعلق بالمنافسة

.هإلی

یمكن أن تكون هذه الطریقة وسیلة لممارسة النفوذ الأكید والدائم على مؤسسة 

عالمیة، أو أخرى، إذ تم التنازل عن أصول استراتیجیة مرتبطة بمنتوج ذو شهرة

.4حد الحقوق الأساسیة للملكیة الفكریةفي حالة التنازل عن أ

1
.18مجقان دیھیة، مرجع سابق، ص -بلقاسم نادین

.205، ص جلال مسعد محتوت، مرجع سابق2
.52بن جوال نجاة ، مرجع سابق، ص 3
.206ص جلال مسعد محتوت، مرجع سابق، 4
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-03من الأمر 15/2جاء في نص المادة :مراقبةالعقد كوسیلة لممارسة النفوذ وال- ج

حقوق أو عقود "...:16/2و أیضا نص المادة ..."بموجب عقد"...03

.1"المؤسسة

وعلیه فالعقود المنصوص علیها في المواد السابقة هي التي تمكن أحد أطرافها من 

ممارسة النفوذ الأكید والدائم على نشاط الطرف الآخر، في حالة تحصل الدائن في 

.2علاقة العقدیة على سلطة مراقبة أعمال تسییر وموارد المؤسسة المدنیةال

المؤسسة المشتركة:ثالثا

03-03من الأمر رقم 15/3تطرق المشرع الجزائري إلى هذا الشكل في المادة 

"اهلق بالمنافسة المعدل والمتمم بنصالمتع :الأمر إذایتم التجمیع في مفهوم هذا :

أنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة -

.)ثانیا(ثم تحدید شروطها ،)أولا(و لهذا سنقوم بتعریف المؤسسة المشتركة ،3"مستقلة

المؤسسة المشتركةتعریف-1

یقصد بها تلك المؤسسة التي أنشئت من طرف مؤسستین أو أكثر تتمتع بالاستقلال 

من أجل انشاء فرع جدید یضم أصولهاالقانوني، وذلك بتنازل كل واحدة على أحد فروعها أو 

.4جمیع المؤسسات المشاركة

، یتعلق بالمنافسة،المعدل و المتمم، مرجع سابق03-03رقم أمر1
فسة، مولفي سامیة، التجمیعات الاقتصادیة، دراسة في ظل قانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع حمایة المستھلك والمنا2

.53، ص 2015/2016جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، 
.لق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق، یتع03-03أمرر رقم 3
.18جدید كریمة، مرجع سابق، ص -أودیة بدریة4
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شروط المؤسسة المشتركة-2

لاعتبار المؤسسة المشتركة شكلا فإنّه 03-03من الأمر رقم 15/3حسب المادة 

  :و هي من أشكال التجمیعات لابد من توفر مجموعة من الشروط

:نشاء مؤسسة مشتركةإ-أ 

السالفة الذكر عن طریق المؤسسة المشتركة، 15/3یتحقق التجمیع في مفهوم المادة 

.وذلك من خلال عملیات الارتباط بین المؤسسات بطرق مختلفة

 قیام مؤسستین أو أكثر بتأسیس فرع مشترك أو شركة تابعة مشتركة لتقوم

.1بوظائف المؤسسات المنشأة للوصول لأهدافها ومصالحها المشتركة

 مساهمة الشركات الأم في تأسیس مؤسسة مشتركة، أو مساهمة الشركات الولیدة

.2في تأسیس مشروع مشترك یبقى تابع لمجموع الشركات في تأسیسه

:ستقلالیةالإ- ب 

وهي أن تكون متمیزة عن المؤسسات المنشأة، لكن هذه الاستقلالیة تكون في 

النشاطات العادیة، من حیث المشتریات والمبیعات إلا أنها تبقى خاضعة في ما هو أساسي 

لتتمتع المؤسسة المشتركة بالاستقلالیة لابد لها أن تمتلك الموارد المالیة ،3للمؤسسات المنشئة

ة الكافیة التي تسمح لها بالظهور في السوق ككیان جدید من شأنه ان یغیر من هیكلة والبشری

.4السوق المعنیة

ق، بن حملة سامي ، الرقابة على التركیز الاقتصادي، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه علوم في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقو1

.149، ص 2009/2010جامعة ممتوري، قسنطینة، 
.32سعید فرحات، مرجع سابق، ص الزكور 2
.58بن جوال نجاة ، مرجع سابق، ص 3
.77بوحلایس إلھام، مرجع سابق، ص 4
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:الدیمومة-ج 

إلى جانب اعتبار المؤسسة المشتركة مستقلة یجب أن تؤدي بصفة دائمة جمیع 

-03من الأمر رقم 15وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة، كما هو واضح في نص المادة 

المؤسسة المشتركة أن تمارس نشاطها بصفة دائمة ومستمرة، فلن یعتبر تجمیعا ، فعلى 03

ما إذا كانت محددة بزمن لأن ضمان وجودها بصفة دائمة یجعلها تتجنب عودتها لطلب 

.1المساعدة من الشركة الأم

:الفرع الثاني

التجمیعات الاقتصادیةأنواع

ة أنواع یمكن حصرها في ثلاثة أنواع رئیسیة هي قتصادیة عدّ جمیعات الإتتخذ التّ 

).ثالثا(عي یالتجمیع التنو ،)ثانیا(ودي مالتجمیع الع،)أولا(التجمیع الأفقي 

جمیع الأفقيالتّ : أولا

، قتصاديشاط الإیكون التجمیع أفقیا عندما تندمج شركتین أو أكثر تمارسان نفس النّ 

وفي نفس السوق، بحیث تتنافسان على تقدیم نفس الخدمة كما الحال في مجال الإعلام أین 

.2تكون العملیة فیما بین المحطات التلفزیونیة أو بین وكلات الإشهار

زیادة من حصة السوق التهدف المؤسسات من وراء هذا النوع من التجمیع إلى 

أزمة ا في السوق، كما یهدف إلى حلّ المستغلة من طرف شركة منفردة، ومن ثم نصیبه

.3قتصادي الذي تمارسهالتي یمرّ بها النشاط الإالإنتاج

.68عدوان سمیرة، مرجع سابق، ص 1
.26بن جوال نجاة، مرجع سابق، ص 2
.192جلال مسعد محتوت، مرجع سابق، ص 3
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وع من التجمیعات، إلا أنه بغض النظر عن الجانب الإیجابي الذي یتمیز به هذا الن

:ثار تتمثل فيتترتب آ

.السوقالزیادة من درجة السیطرة على-

.التحكم في الأسعار والإنتاج-

.بین الإقتصادیینضاء على المنافسةالق-

.یؤدي إلى خلق قوة احتكاریة بین الؤسسات-

.التي تعمل في نفس المجالعدد الشركات نقص-

)العمودي(التجمیع الرأسي :ثانیا

في سلسلة الإنتاجهو تجمیع بین مؤسستین تعملان في مراحل متتالیة أو متتابعة من 

ع كالتجمیع بین المنتجین والموزعین للمنتوج نفسه لكنهم لا ینتمون إلى نفس ،1التوزی

.2النشاط

، 3متكاملة أغراضشركات تسعى وراء یحدث هذا النوع من التجمیع عندما تتحدّ 

انیة تقوم بإتمام انتاج السلعة كمنتج سلعة بینما الثّ نتاجابركات بعبارة أخرى تقوم إحدى الشّ 

.نهائي

یكون الهدف من وراء هذه العملیة هو جمع الذمة المالیة بین الشركتین، بغیة تقدیم 

.4منتوج متكامل للزبون

.192، ص جلال مسعد محتوت، مرجع سابق1
.27ص عدوان سمیرة، مرجع سابق، 2
، بن 1عة الجزائرالقانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامقابة صوریة، الآلیات3

.162، ص 2016/2017، بن خدةیوسف
لمعدل و المتمم ،مذكرة لتیل شھادة الماستر في ا03-03زمور كنزة، الالیات القانونیة لضبط المنافسة الحرة في ضوء الامر -أیت سعد الله كنزة4

،مرجع سابق، ص 2019-2018، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،للاعمال، تخصص القانون العام الحقوق

43.
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صنف هو اكتفاء الشركة التجاریة المستحوذة ذاتیا بحیث تنتج سلعة الغرض من هذا الّ 

.1سویقوزیع والتّ ما ابتداءا من مادتها الأولیة حتى مرحلة التّ 

جمع الذمة المالیة بین الشركات عن هذا التجمیع آثار إیجابیة تتمثل فيیترتب

المندمجة و ذلك بالاتحاد و التعاون فیما بینها لتحقیق أغراض متكاملة و منتوج أفضل 

.و كسب میزة تنافسیة داخل السوقللزبون

رغم الفوائد والأهداف التي یحققها هذا النوع إلا أنه یترتب عنه آثار سلبیة المتمثلة في 

إمكانیة استخدام هذا النوع من التجمیعات في إغراق السوق والإضرار بالمنافسة فیها و كثیرا 

.من الوصول إلى المنافسینالإنتاجما یقلص من حریة المتعاملین في الإختیار و منع 

)التكتلي، المختلط(التجمیع التنویعي :ثاثال

حاد تعمل في خطوط تجارة هو عبارة عن اندماج شركتین أو أكثر كانت قبل الاتّ 

، ولم یكن هناك علاقة أو صلة تجاریة فعلیة الإنتاجمختلفة وتمارس نشاطین مختلفین من 

الفلاحیة مع مؤسسة من هنا یمكن أن نقدم مثال كالتجمیع بین مؤسسة منتجة للمواد،2بینهما

.أخرى مختصة بمواد التجمیل

فالغرض من هذا التجمیع هو إنشاء إدارة جدیدة أقوى للمؤسسات المندمجة مما ینتج 

، كذلك یهدف إلى تنویع البحث في أنشطة مختلفة الامتداد الجغرافي 3عنه زیادة في الحجم

یر متداخلة، فهذه العملیة تسمح للسوق للمؤسستین، ویتم تنفیذ عملیاتها في مناطق جغرافیة غ

.4بإنشاء قوة مالیة

.31بوردیمة مریم،مرجع سابق، ص 1
.193جلال مسعد محتوت، مرجع سابق، ص 2
193، ص ھفسنمرجع لا3
.28سمیرة، مرجع سابق، ص عدوان 4
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:ثار عدیدة أهمهایترتب عن هذا النوع من التجمیع آ و

ندماج في هذه الحالة یكون إلى جانب الإدارة فقط، وفي كون الإ: انشاء قوّة مالیة-

.الموارد المالیة المتحصل علیها

، نظرا أنّ لكلّ واحدة الأخرىفیما یتعلّق بممارسة النشاط فكلّ واحدة مستقلّة عن -

.1تخصص وخبرة في مجالها الخاص فقط

هذا النوع أحسن طریقة للتجمیع حتى یتسنّى للمؤسسات المعنیة التهرّب من -

قتصادیة ى لا توضع أمام وضعیة الهیمنة الإشریعات المضادة للاحتكار، حتالتّ 

 یؤدي إلى تعزیزها ولا إلى التقلیص من عدد المنافسین والتضخم في لأنّه لا

.2الإنتاج

المبحث الثاني

جمیعات الاقتصادیةإنشاء الت

تشمل عملیة التجمیع الإقتصادي مجموعة من التصرفات القانونیة التي تؤدي إلى 

وم كل طرف بالتزامات إحداث آثار قانونیة بین المؤسسات أطراف عملیة التجمیع، بحیث یق

و یكون ذلك وفق شروط المنشد به وراء عملیة التجمیع،  الدافع المؤسسات و ذلك  لتحقیق 

متضمنة على كل عملیة قانونیة تكون بین طرفین و إذا أخل بأحد هذه الشروط تكون هذه 

.محل بطلانالعملیة 

الأركان بحیث سندرس لى مطلبین،إارتأینا الى تقسیم هذا المبحث ولتوضیح ذلك 

إذا اختل أحدها تكون عملیة التجمیع معرضة حیث التجمیعات الإقتصادیةالتي تقوم علیها

.)المطلب الثاني(تكوینها لى إو سنتطرق ،)الأولالمطلب (للبطلان 

.28، صعدوان سمیرة، مرجع سابق1
.43زمور كنزة، مرجع سابق، ص -أیت سعد الله كنزة2
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المطلب الأول

أركان إنشاء التجمیعات الاقتصادیة

،قتصادیة في نفسها الأركان التي تقوم علیها كافة العقود الأخرىجمیعات الإالتّ أركان        

و أركان  ،)الفرع الأول()العامة و الخاصة(لذلك ینشأ التجمیع بوجود أركان موضوعیة 

، یترتب عن تخلف أحد الأركان الموضوعیة والشكلیة بطلان عقد )الفرع الثاني(شكلیة

.بطلان تبعا لأهمیة الركن المتخلفالشركة، ویختلف نوع هذا ال

الأولالفرع 

الأركان الموضوعیة

هي نفسها الأركان التي یقوم یشترط لصحة عقد التجمیع توفر أركان موضوعیة عامة

خلال بأحد الأركان، و تنقسم هذه الأركان الموضوعیة لإلترتب جزاءات ، ویعقد أيّ علیها

).ثانیا(، و أركان موضوعیة خاصة )أولا(عیة عامةو إلى أركان موض

الأركان الموضوعیة العامة: أولا

تصرف الواجب توفرها في أيّ  الأركانالموضوعة العامة في تلك  الأركانتتمثل 

  :و هي  قانوني

تقوم علیه العلاقة التعاقدیة، فهو یعبر عن إرادة  ركن الرضا أهمركن یعتبر :الرضا- أ

2)ج.م.ق(من 59استنادا لنص المادة ، وهذا 1أثر قانونيعلى احداثالمتعاقدین 

، ص 2007، دار الھدى، عین الملیلة، الجزائر، 4محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، الطبعة 1

76.
.المتضمن القانون المدني،المعدل و المتمم، مرجع سابق،58-75من الأمر رقم 59مادة ال2
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یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما ":التي تنص على

."صوص القانوینةالمتطابقتان دون الإخلال بالنّ 

یتطلب اقتران إیجاب بعض الأخرىكسائر العقودقتصاديالإ جمیعوعلیه فعقد التّ 

.1بقبول البعض الآخر حول مختلف البنود المنصوصة في العقد التأسیسيالأعضاء

خالیا من العیوب التي ركاء صحیحا و الشّ ن یكون رضایشترط لصحة عقد التجمیع أ

و المتمثلة 2من القانون المدني91إلى  86حددها المشرع الجزائري في المواد من 

  :في

بمعنى وهم لغیر حقیقة الأمر ترسخ في ذهن ،3خطأ في تقدیر الحقیقة أي :الغلط

.المتعاقد

استعمال طرق احتیالیة من أجل إیهام الشخص بغیر حقیقة الأمر،  أي :التدلیس

.4بهدف التعاقد، كالإدلاء بمعلومات كاذبة

ضغط یقع على أحد المتعاقدین لجعله یقبل التعاقد وبذلك لتفادي كل  أي :الإكراه

.5كراههمج التي یقع علیها من وراء إالنتائهدید و وسائل التّ 

وعلیه إن كان الغلط والتدلیس یعیبان رضا الأطراف في كونهما یجعلان المتعاقد 

الإكراه یعیبه في كونه یجعل إرادة المتعاقدین غیر ي لغیر حقیقته، فإنّ یتوهم الشّ 

.جمیع غیر صحیح فالعقد باطلاأطراف التّ ، فإذا كان رضا 6ةحرّ 

37مرجع سابق، ص شویطر إیمان رتیبة،1
.،المعدل و المتمم، مرجع سابقالمدنيالمتضمن القانون 58-75أمر رقم 2
، 3الأوّل، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، الطبعة عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد 3

.311، ص 2000منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان، 
.176محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 4

5 Jaques Flour et Jean-Luc Aubert, Droit civil, les obligations.1-L’acte juridique, 7ème édition, Armand colin,

Paris, 1996, P 144.
6Jaques Flour et Jean-Luc Aubert, op.cit, p 147.
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 عادل بین ما یأخذه العاقد وما یعطیه بمعنى هو الغبن هو عدم التّ :والاستغلالالغبن

.1الخسارة التي تلحق أحد المتعاقدین

.حتیالیة لتحقیق مصلحة خاصةهو عبارة عن استعمال كل الطرق الإأمّا الاستغلال ف

عضاء عقد التجمیع كعقد الشركة، تصرف دائر بین النفع والضرر یترتب للأإنّ 

الإنضمام إلى التجمیع أن حقوقا، لذلك یجب على الشخص الذي یرغب یكسبهمالتزامات 

مجال للحدیث عن أهلیة أعضاء التجمیع لأنهم أشخاص، لكن لا یتمتع بالأهلیة وإرادة واعیة

.2معنویة

تحقیقه رض الذي أنشأت من أجله المؤسسة، وتسعى إلىالغیقصد بالمحل :المحل-  ب

.الف للنظام العام والأداب العامةن یكون غیر مخلكن یشترط أ

الأعضاءمكرر من القانون التجاري الجزائري799المادة  و 797/2تلزم المواد و 

، 3العقدجباریة في لبیانات الإباسوه جمیع الذي أسّ موضوع التّ غرض و تحدید المتعاقدة

لذلك أوجب المشرع الجزائري ،حد الأركان الأساسیة للتجمیعباعتبار المحل من أ

جمیع في العقد التأسیسي، ولذلك لتفادي إخفاء قیام شركات على إظهار محل التّ 

في شكل تجمیع مع شركات أخرى، فقد أوجب المشرع وشك الإفلاس بالإندماج

الجزائري أن یكون محل التجمیع مشروعا وبعیدا عن النشاطات المخالفة للنظام العام، 

.4جراميهدفه الأصلي ممارسة نشاط إفیعد التجمیع باطلا إذا كان 

ي رغبة الشركاء فيالدافع إلى تكوین العقد، فقد یتمثل فیعني بالسبب :السبب-ج

.و بلوغ هدف اقتصادي ذات منفعة عامةتحقیق الربح، أ

1
.196محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 

شر، العدد عروسي ساسیة، الطبیعة القانونیة للتجمع ذي المنفعة الإقتصادیة في القانون الجزائري، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، المجلد العا2

.358ص ، 1الرابع، جامعة الجزائر 
.مرجع سابق، ، المعدل والمتممالتجاريیتضمن القانون 59-75أمر رقم 3
.23مجقان دیھیة، مرجع سابق، ص -بلقاسم نادین4
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فسبب عقد ،فإذا كان سبب عقد الشركة تحقیق الأرباح واقتسامها بین الشركاء

.1التجمیع هو تحقیق غرض اقتصادي مشروع

یجب التمییز بین سبب التجمیع وموضوع التجمیع، لهذا یجب أن یكون هذا -

الأخیر مشروعا فإذا كان موضوع التجمیع مشروعا وسببه غیر مشروع كأن یكون 

افلاس شركة، فهذه الغایة تتمثل في التهرب إخفاءمثلا الغایة من التجمیع هو 

سویة القضائیة، لذلك یكون تّ من الأحكام التشریعیة المطبقة في حالة الإفلاس أو ال

لا ، لذلك 2التجمیع في هذه الحالة باطلا لبطلان سببه رغم أن موضوعه مشروع

ف للنظام العام والآداب بد أن یكون سبب التجمیع محددا ومشروعا وغیر مخال

.3باطلا بطلان مطلقعتبرا لاالعامة وإ 

:یترتب عن تخلف أحد هذه الأركان ما یلي 

إذا شاب أحد الأعضاء رضاه بعیب من :الرضا والأهلیةعیبعند وجود -

و عدیمها، التي ذكرناها سابقا،  وإذا كان أحد الأعضاء ناقص الأهلیة أالعیوب

وهو بطلان فیكون عقد التجمیع كسائر العقود المدنیة والتجاریة قابلة للإبطال

سبة بالن هویكون أثر ،یطبق فقط لصالح الشخص الذي تقرر لمصلحتهنسبي

.4للمستقبل فقط، ولیس ما بین العقد وبطلانه

إذا كان موضوع التجمیع غیر مشروع ومخالف :السبب وأعدم مشروعیة المحل -

عقد التجمیع باطلا بطلان كذلك فیكون هدفه أو كانللنظام العام والآداب العامة، 

.مطلق

، ص 2014محمد الطاھر، الشركات التجاریة، النظریة العامة وشركات الأشخاص، الجزء الأول، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، بلعیساوي1

21.
.47مرجع سابق، ص شویطر إیمان رتیبة،2
.360عروسي ساسیة، مرجع سابق، ص 3
.68مرجع سابق ، ص شویطر إیمان رتیبة،4
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ن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها، ولا تسقط دعوى التمسك به یمكن للمحكمة أ

سنة من تاریخ العقد مثل انشاء تجمیع یهدف إلى 15في هذه الحالة إلا بمضي 

.1المنافسة في السوق من بیع الخمور والمخدرات

الموضوعیة الخاصة الأركان: ثانیا

لا تكفي الأركان الموضوعیة العامة لقیام عقد التجمیع الاقتصادي، بل لابد أن تتوفر 

ركان الموضوعیة ا طبیعة التجمیعات و هي نفسها الأصة التي تتطلبهخاأركان موضوعیة 

:الخاصة الواجب توافرها في عقد الشركة و تتمثل في 

وحتى لاستمرارها، فالشركة الشركةشاء یعدّ ركنا ضروریا وأساسیا لإن:طرافالأتعدد -أ 

منه تعتبر عقد، وبالتالي یفترض في هذا العقد 416وفقا للقانون المدني في المادة 

شخصین فأكثر، فلا یجب أن یقل عددهم عن هذا الحد، وإلا الأدنىن یكون الحد أ

.انهار ركن التعدد وبالتالي انعدام التجمیع

ة الذي یمیز عملیة التجمیع الاقتصادي عن نیّ هو ة التعاون إن نیّ :ة التعاوننیّ - ب 

كثر ة التعاون في التجمیع أالمشاركة في الشركات المدنیة والتجاریة، بحیث تكون نیّ 

سمال التجمیع، حیث یشتركون ولا یساهمون في تأسیس رأوضوحا لأن الأعضاء لا

جمیع بغیة المساهمة في تطویر وزیادة عاون في إیطار التّ هدف هؤلاء هو التّ أنّ 

.2الإنتاج

أن تقدیم الحصص والمساهمة في رأسمال شرنا إلیهأ كما سبق وأن:تقدیم الحصص-ج 

من 799/1ي، وهذا استنادا لنص المادة التجمیع لا یعتبر ركن جوهري وإنما اختیار 

"التي تنص علىالقانون التجاري الجزائري نفسه إلى لا یؤدي التجمع من تلقاء :

"....ن یؤسس بدون رأسمالها، ویمكن أتحقیق الفوائد واقتسام

.69، ص مرجع سابق شویطر إیمان رتیبة،1
.25مجقان دیھیة، مرجع سابق، ص -بلقاسم نادین2
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ل یكون لهدف تشجیع المتعاملین لعل العبرة من تأسیس التجمیع من دون رأسما

قتصادیین على اقبال الشخص المعنوي الجدید لما یحققه من منافع وتوازن بین الإ

.1الأعضاء

 و تترتب عن الإخلال بهذه العناصر:

اشترط المشرع الجزائري لقیام التجمیع توفر طرفین فأكثر :الاخلال بعدد الأعضاء-

.وإذا قل عددهم اعتبر عقد التجمیع باطلا بطلان مطلق

یا من مقومات التجمیع، تعتبر نیة التعاون عنصرا نفس:اء نیة التعاونانتف-

لأن التجمیع 2سیسه، فإذا انتفى لدى الأعضاء اعتبر التجمیع باطلاوضروري لتأ

من یقوم على أساس التعاون بین الأطراف من أجل التصدي للشركات العملاقة و 

.أجل منافسة حرّة

الفرع الثاني

الأركان الشكلیة

فر أركان شكلیة لصحة عقد التجمیع، و هي یجب تو إضافة للأركان الموضوعیة 

).ثالثا(و الشهر و الإیداع ،)ثانیا(و القید ،)أولا(الكتابة 

الكتابة: أولا

كتابي، هذا ما أكدته عقد التجمیع من العقود الشكلیة، لذلك یجب إفراغه في شكل 

یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان "3من القانون المدني الجزائري418/1المادة 

."...باطلا

.51مرجع سابق، ص شویطر إیمان رتیبة،1
.70، ص سھفن عجمرلا2
.یتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،مرجع سابق58-75من الأمر رقم 1-418المادة 3
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هكتابة عقد التجمیع لیست وسیلة لإثباته فقط وإنما وسیلة لانعقاده ، ولم 1وصحت

ة وسیلة یشترط المشرع الجزائري نوع الكتابة، ولكن لا یجوز إثبات الكتابة بمحرر عرفي أو أیّ 

.أخرى كشهادة الشهود مثلا

یجب تحریر العقد بعدة نسخ بقدر عدد الأعضاء، إضافة إلى العدد اللازم للقیام 

دائرة اختصاصها مركز بإجراءات القید والإیداع لدى كتابة ضبط المحكمة التي یقع في 

.2التجمیع

عقد الشركة في ون التجاري الجزائري، إذا لم یفرغمن القان545استنادا لنص المادة 

.3من نوع خاص یؤدي إلى بطلان الشركة اقالب كتابي فیعتبر باطلا بطلان

.ختیاریةالإبیانات الیجب أن یتضمن عقد التجمیع بیانات اجباریة إلى جانب -

:البیانات الاجباریة-1

بیانات 4من القانون التجاري الجزائري546بمقتضى المادة الجزائري حدد المشرّع

و التجمیع، تسمیة  في یجب توفرها في عقد التجمیع حتى یكون صحیحا، تتمثل هذه البیانات

العام ن یكون غیر مخالف للنظام ن مشروعا، موضوع التجمیع یستلزم أیشترط أن یكو  الذي

.جل التجاريوالآداب العامة كذلك عنوان مقر التجمیع ورقم قیدهم في السّ 

:البیانات الاختیاریة-2

انات في العقد التأسیسي كتمویل عادة ما یتفق الأعضاء على إضافة بعض البی

نشاطات التجمیع، كذلك تحدید مبلغ الاشتراكات العائدة على كل عضو ونصیب كل منهم 

.5...إلخ ،الضرائب المفروضةفي 

، دیوان 3التجاریة، نظریة التجار المحل التجاري، الشركات التجاریة، الطبعة عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري، الأعمال1

.94، ص 2015المطبوعات الجامعیة، 
.361عروسي ساسیة، مرجع سابق، ص 2
.97عبد القادر البقیرات، مرجع سابق، ص 3
.، المعدل و المتمم، مرجع سابقالتجاري،  یتضمن القانون 59-75أمر رقم 4

5
.59مرجع سابق، ص یمان رتیبة،شویطر إ
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القید:ثانیا

جل التجاري أداة قانونیة للإشهار وإعلام الغیر، إذ یسمح لهذا الأخیر السّ یعد-

بمعرفة كل ما یتعلق بعملیة التجمیع، فلا یكفي كتابة التجمیع بل یجب قیده في 

.1السجل التجاري حتى تتحصل على شخصیة معنویة وكیان قانوني

تكتسب لم تقید الشركة في السجل التجاري لا البطلان بسبب عدم القید إذایكون 

ولا یحدث هذا الأخیر إلا ابتداء من ،الشخصیة المعنویة ولا تتمتع بوجود قانوني

.2تاریخ قیدها في السجل التجاري

الشهر والإیداع:ثالثا

.یالا یمكن القیام بشهر عقد التجمیع إلا إذا كان العقد مكتوبا رسم

التجاري مجبر بنشر إشعار بتأسیس التجمیع في الجریدة الرسمیة إن مأمور السجل

أیام من القید على الأكثر، كما على مؤسسي التجمیع إیداع 8للإعلانات القانونیة في أجل 

إشعار بتأسیسه لدى كتابة ضبط المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها مقر التجمیع في 

ري كآخر أجل، دع فیه طلب القید أمام المركز الوطني للسجل التجانفس الوقت الذي یو 

.3یانات القیدویتضمن الإشعار نفس ب

الشركة الاحتجاج ببطلانه في مواجهة و على  الا یجوز للأعضاء الذین لم یشهرو 

الغیر، حتى لا یبقى التجمیع مهددا بالبطلان یجوز لأي عضو من الأعضاء المطالبة 

.94عبد القادر البقیرات، مرجع سابق، ص1
.یتضمن القانون التجاري، مرجع سابق59-75من الامر رقم 549/1المادة 2
.362عروسي ساسیة، مرجع سابق، ص 3
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، كما یمكنهم ن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسهاالمحكمة لا یمكنها أطالما أنّ ببطلانه 

.1تصحیح الوضعیة بشهره

المطلب الثاني

قتصادیةجمیعات الإتكوین التّ 

یعتبر التجمیع الإقتصادي أداة لتطویر الإقتصاد الوطني، لكن تختلف الدوافع التي 

، مما یترتب عن هذه الأخیرة حقوق و )الأوّلالفرع (تقف وراء لجوء المؤسسات إلى التجمیع 

).لفرع الثانيا (التزامات عن انشاء عملیة التجمیع الإقتصادي 

الفرع الأول

دوافع إنشاء التجمیعات الاقتصادیة

ط بها، فقد تقوم قتصادیة بتنوع الظروف التي تحینوع الدوافع لإنشاء التجمیعات الإتت

، وهذا ما یحدث عادة عند تفوق الشركة الدامجة على الشركة حتكارعلى السیطرة والإ

المندمجة في الأهمیة، وقد یقوم على الرغبة في التعاون بین الشركات المندمجة لتحقیق 

التكامل بینها، لذا لا یجب الحكم على عملیة التجمیع قبل معرفة الغایة التي تسعى إلى 

.)ثانیا(وبعضها سلبیة )أولا(یة وعموما هذه الدوافع بعضها إیجاب.2تحقیقها

الدوافع الإیجابیة: أولا

الاقتصادیة نتیجة تخوف المؤسسات لاسیما الصغیرة یتم اللجوء إلى التجمیعات

والمتوسطة من عدم القدرة على مواجهة المنافسة من المؤسسات الكبرى التي أصبحت 

1
.71مرجع سابق، صشویطر إیمان رتیبة،

للتجمیعات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة النظام القانوني بویلاتیتان حنان، -بریك سعاد2

..19،ص 2018اكلي محند أولحاج، البویرة، 
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تسیطر على قطاعات كثیرة من الأنشطة الصناعیة والتجاریة وتقریبا على كل الفرص في 

:الأسواق، لذلك تدخل في التجمعات لدوافع إیجابیة تتمثل في

تحقیق مزید من لبا الدافع الرئیسي للتجمیع هو یعدّ غا:ادة كفاءة الأداء الاقتصاديزی

.1كفاءة التسویق والقدرة على استخدام مهارات التطویر

كالرغبة في تحقیق الأرباح ، وزیادة القوة السوقیة للمشروع، :تحقیق اهداف اقتصادیة

الإفلاس، وكذا الحد من تقلیل مخاطر الأعمال، حمایة بعض المؤسسات من خطر 

.2الخ...البطالة

أي استغلال كل طرف للمزایا :الاستغلال المتبادل للمزایا المتوفرة لدى المؤسسة

المتوفرة لدى الطرف الآخر، وتحقیق أقصى استغلال یؤدي إلى ابتكار تكنولوجي 

.جدید

بحیث أن كل مؤسسة تستحوذ على منافس لها :زیادة حصة المؤسسة في السوق

.فذلك یؤدي بمضاعفة حصتها في السوق

الأمر الذي یجعل مؤسسة واحدة غیر :زیادة في نفقات البحث والتطور التكنولوجي

ندماج مع مؤسسة أخرى لتخفیف واجهة كل متطلباته مما یستلزم الإقادرة على م

.3العبء عن كاهلها

تها ورغبة بعض مسیري زیادة حجم المشروعات وتقوی:یةتقویة المشروعات الوطن

.4قتصادیة في زیادة سلطاتهم ومكانتهاالمؤسسات الإ

هو تقلیل المؤسسات الهدف من وراء التجمیع:استجابة لحاجات ومتطلبات السوق

أو العملیات داخل المؤسسة، ومن ثم خفض الأقسامزدواجیة المجتمعة من ا

.20، ص سابق، مرجع حنانبویلاتیتان -بریك سعاد1
، دار الفكر والقانون للنشر )دراسة تحلیلیة مقارنة(أسامة فتحي عبادة یوسف، النّظام القانوني لعملیات التركیز الاقتصادي في قانون المنافسة2

.56، ص 2014والتوزیع، المنصورة، مصر، 
.25نجاة ، مرجع سابق، ص بن جوال3
.52أسامة فتحي عبادة یوسف، مرجع سابق، ص 4
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التكالیف، وغالبا ما یلجأ إلى التجمیع قصد التخلص من المنافسة في ذات المنتوج، 

نها وخاصة إذا كان التجمیع أفقي وهو ما یؤدي إلى زیادة رأسمال الشركة الذي یمكّ 

.1وق لتصریف منتجاتها محلیا وعالمیامن غزو السّ 

قتصادي دوافع سلبیة تتمثل یكون الغرض من عملیة التجمیع الإ قد :السلبیةالدوافع : ثانیا

  :في

:إحتكار السوق-1

بفضل عملیة التجمیع تتضخم المشروعات إلى حد كبیر، مما یجعلها تهیمن على 

السوق، ما یؤدي بالمساس بالمنافسة، فضلا عن عرقلة استمراریة المؤسسات الصغیرة و 

الحالة تسیطر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،وأیضا نتائج وخیمة فیما المتوسطة، ففي هذه 

.2یتعلق بالسلع والأسعار

:الضغط على العاملین-2

یؤدي هذا النوع إلى الضغط على العاملین بالشركات المعنیة، مما یكون سببا في 

.زیادة البطالة، ونقص الید العاملة

هذا النحو یعتبر سلاحا ذو حدین إذ ومما لا شك أن التجمیع الاقتصادي على 

ینطوي على ممیزات وفوائد، وفي الوقت نفسه ینطوي على مخاطر جمة تؤدي إلى الاحتكار 

.3والتعسف في استعمال سلطتهم وبالتالي القضاء على المنافسة

.21بویلاتیتان حنان، مرجع سابق، ص -بریك سعاد1
.23، ص ھسفن عجرملا2
.191جلال مسعد محتوت، مرجع سابق، ص 3
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الفرع الثاني

حقوق والتزامات أطراف التجمیع

او أكثر ضمن تشكیلة قانونیة التجمیع ظاهرة اقتصادیة تتجلى عن تكتل مؤسستین 

، كما علیهم بالمقابل )أولا(معینة، فیترتب لكل عضو داخل ضمن عملیة التجمیع حقوق 

.)ثانیا(التزامات 

التجمیع طرافلأالحقوق المترتبة : أولا

ه یمكن أنّ جمیع إلاّ لا یوجد نص قانوني صریح ینص على حقوق أعضاء التّ 

استنباطها بالقیاس على حقوق الشركاء في الشركات، فتنقسم إلى حقوق فردیة وأخرى 

.جماعیة 

:الحقوق الفردیة-1

بصفة الأعضاءتتمثل الحقوق الفردیة لأعضاء التجمیع في تلك التي یكتسبها 

منفردة، ومن بینها الحق في التصویت في الجمعیات لإبداء برأیهم لضمان السیر الحسن

للتجمیع، وكذا الحق في الاستفادة من الخدمات التي یقدمها التجمیع سواء مجانا أو بمقابل 

التي الأرباح، كما یكون لكل عضو الحق في الحصول على نصیب من 1حسب أحكام العقد

.2قد یحققها التجمیع

.363عروسي ساسیة، مرجع سابق، ص 1
.34مجقان دیھیة،مرجع سابق، ص -بلقاسم نادین2
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كما یتمتع كلّ عضو من التجمیع بالحق في الانسحاب منه، ویكون ذلك حسب 

دة في العقد، وشرط تنفیذ العضو الراغب فیه لالتزاماته في مواجهة التجمیع الشروط المحدّ 

.1مسبقا

:الحقوق الجماعیة-2

المجتمعین في جمعیة الأعضاءخاذ تترتب الحقوق الجماعیة عموما على إمكانیة اتّ 

من حق جمیع، و في هذا الإطارعامة لكل القرارات المهمة من أجل التسییر الحسن للتّ 

دوا في العقد التأسیسي كیفیة وشروط انعقادها وفتراتها وطرق وإجراءات الأعضاء أن یحدّ 

.2للحضور فیهاالأعضاءاستدعاء 

فاق القاعدة الأساسیة داخل جمعیات الأعضاء، فلا یمكن حریة التعاقد والاتّ وتعدّ 

أما عن النصاب القانوني الواجب توفره ،3فرض على الأعضاء قرارات تزید من إلتزاماتهم

ب أهمیة وطبیعة القرارات المراد لإمكانیة إتخاذ الأعضاء لقراراتهم فیختلف ویتنوع حس

خاذها وعادة ما تتمثل هذه القرارات بتمدید مدّة التجمیع، أو تعدیل عقده التأسیسي وحتى تّ ا

رها من القرارات إذ لكل عضو في تعیین أو عزل المدیرین ومراقبي الحسابات والتسییر وغی

.4الحق في صوت واحد، مالم ینص على خلاف ذلك في العقد التأسیسي

كما هو الحال في الشركات التجاریة، فقد تكون جمعیات التجمیع إمّا جمعیات عامة 

في الحالة التي تنعقد فیها كل سنة، والتي یتم فیها انتخاب أعضاء الإدارة ومراقبة أعمالهم، 

لنظر في الترخیصات المقدمة لهم، وقد تكون جمعیات عامة غیر عادیة، وتختص وكذلك ا

.363عروسي ساسیة، مرجع سابق، ص 1
.79مرجع سابق، ص شویطر إیمان رتیبة،2
.363عروسي ساسیة، مرجع سابق، ص 3
.80مرجع سابق، ص شویطر إیمان رتیبة،4
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بالتجمیع، لأنه الأعضاءهذه الأخیرة في النظر في أحكام العقد التأسیسي، وهذا بعد موافقة 

.1یعتبر بمثابة قانون خاص بأعضاء التجمیع

التزامات أعضاء التجیمع:ثانیا

في  وأخرىفي مواجهة التجمیع، الأعضاءالتزامات یمكن تقسیم الالتزامات إلى نوعین 

.مواجهة الغیر

:التزامات الأعضاء في مواجهة التجمیع-1

لتزامات التي تقع على عاتق أعضاء التجمیع في مواجهة التجمیع الالتزام من بین الإ

على ذلك في العقد التأسیس الاتفاقبتحریر الحصص التي یتعهد العضو بتقدیمها، إذا ما تمّ 

من الأمر رقم 2/1والمادة 2من القانون التجاري الجزائري799الذي قد یؤسس وفقا للمادتین 

.مما یؤكد أن التجمیع ینشأ دون رأسمال67-2363

داخل التجمیع كما یجب علیه الأعضاءإضافة إلى ذلك یلتزم كل عضو بعدم منافسة 

ادق علیها، و یترتب عن عدم احترام هذه التعهدات قیام عهدات التي صالتّ احترام كلّ 

.4مسؤولیة عقدیة

:التزامات الأعضاء في مواجهة الغیر-2

لدائني أنّ 5من القانون التجاري الجزائري1مكرر 799یتضح من خلال المادة 

التجمیع للمطالبة بكامل الدین، وهذا أعضاءعضو من التجمیع الحق في الرجوع على أيّ 

.6إنذار الأعضاء مسبقایعدّ 

.35مجقان دیھیة، مرجع سابق، ص -بلقاسم نادین1
.، مرجع سابقالتجاريیتضمن القانون 59-75أمر رقم 2
.1968جانفي  2، الصادر في 1967مارس 23، یتضمن المؤسسات التجاریة، المؤرخ في 236-67أمر 3
.364عروسي ساسیة، مرجع سابق، ص 4
.، مرجع سابقريالتجایتضمن القانون 59-75أمر رقم 5
.35مجقان دیھیة، مرجع سابق، ص -بلقاسم نادین6
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ه لا أنّ حتى وإن اتفق الأعضاء على تحدید مسؤولیتهم بموجب شرط في العقد إلاّ 

كل عضو في التجمیع یبقى مسؤولا في أنّ یمكن الاحتجاج به في مواجهة الغیر، أيّ 

هو بدوره على باقي الأعضاء وفقا لقواعد مواجهة الغیر بكل دین، و في حالة وفائه به یرجع

.1الرجوع المعمول بها في القانون المدني

بعد تنفیذ كامل التزاماته التعاقدیة جمیع إلاّ نسحاب من التّ لا یمكن لأي عضو الإ

.2والقانونیة

.35، صمجقان دیھیة، مرجع سابق-بلقاسم نادین1
.83مرجع سابق، ص شویطر إیمان رتیبة،2
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إذا كانت التجمیعات الإقتصادیة مسألة مشروعة في قانون المنافسة لا تشكل ممارسة 

، كما أنها تترتب عنها اثار إیجابیة كبیرة لهذا منافیة للمنافسة الحرة بین الأعوان الإقتصادیین

المراقبة یعتمد قانون المنافسة على نظام و لكن للحد من اثارها السلبیة .یشجعها المشرع

على عملیات التجمیع الاقتصادي كلما كان یرمي إلى المساس بالمنافسة وتعزیز وضعیة 

.لمنافسةالهیمنة في السوق، حیث تطرح هذه المسألة أمام مجلس ا

حفاظا على المنافسة الحرة فرض المشرع الجزائري على المؤسسات المعنیة بالتجمیع ف

لإحضاعه للمراقبة من جهات مختصة و دراسة مدى الإجرائیةمجموعة من الالتزامات 

المبحث (لقانوني على المشروع المعنيالطابع اتوافق العملیة لشروط المراقبة لإضفائه

قرار حول عملیة التجمیع المراد تحقیقه وذلك بالترخیص بها إذا ما وجدها إتخاذثم،)الأوّل

مستوفیة للشروط اللازمة لقبوله، أما إذا كان الهدف منها هو السیطرة والتحكم في النشاط 

الاقتصادي فیقوم برفضها، بالإضافة إلى ذلك یفرض عقوبات وجزاءات في حالة ما إذا وجد 

وفي حالة مخالفة الأطراف المعنیة بهاؤسسات غیر مرخصتجمیعا ممارسا من قبل الم

بالتجمیع للقواعد العامة والنظام العام لأن ذلك یؤدي إلى قتل المنافسة الحرة والنزیهة 

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول

مجلس المنافسةرقابةقتصادیة لجمیعات الإإخضاع التّ 

أحد الوسائل التي تلجأ إلیها المؤسسات لزیادة قوتها قتصادیةتشكل التجمیعات الإ

ثارا سلبیة محتملة على المنافسة الحرة في تحسین حالتها، غیر أنها قد تسبب آالاقتصادیة و 

، لذلك أخضعها المشرع الجزائري ، )المطلب الأول(دها بشروط المنافسةوق بفعل عدم تقیّ السّ 

هیئات مختصة التي تقوم بعملیة التحقیق على التجمیع بهدف وقایة النظام لرقابة من طرفل

).المطلب الثاني(العام التنافسي من الأضرار و توفیر كل وسائل الأمان 

المطلب الأول

للرقابة التجمیعات الاقتصادیة شروط خضوع

16تعتبر في الأصل مشروعة استنادا لنص المادة قتصادیةلما كانت التجمیعات الإ

في  لما لها من أهمیةالمعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة، ونظرا 03-03من الأمر رقم 

عملیة الرقابة الممارسة علیها مقترنة بتوفر بعض الشروط للحفاظ تطویر الاقتصاد، فإنّ 

خاضعا للرقابة إلا إذا كان من شأنه لا یكون التجمیع و تتمثل في أنّ على المحیط التنافسي،

.)الفرع الثاني(وق ، وتعزیز وضعیة الهیمنة على السّ )الفرع الأول(إلحاق ضرر بالمنافسة 

الفرع الأول

مساس التجمیع بالمنافسة

ة كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة 1یدخل في اختصاص مجلس المنافس

كل تجمیع من شأنه المساس ":032-03من الأمر رقم 17استنادا لنص المادة 

خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدّولة، جامعة مولود 1

.59، ص 2012/2013وزو، معمري، تیزي
.، المتعلق بالمنافسة،المعدل و المتمم،  مرجع سابق03-03من الأمر رقم 17المادة 2
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أصحابه مهبالمنافسة ولاسیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب أن یقد

."إلى مجلس المنافسة الذي یبث فیه في أجل ثلاثة أشهر

التي تسمح لمجلس المنافسة للقیام بمراقبة شروطیعتبر هذا الشرط من أهم ال

التجمیعات، حیث أنه لا تخضع هذه الأخیرة للرقابة إلا إذا كانت من شأنها إلحاق الضرر 

.1بالمنافسة

المعدل والمتمم نجد أنها 03-03من الأمر رقم 17ا في نص المادة نّ إذا ما تمع

،  2القبلیة لمجلس المنافسةللرقابةقابلیة لاعتبرت إمكانیة مساس التجمیع بالمنافسة شرطا ل

التجمیعات المحلیة فقط، أو حتى ري لم یوضح لنا ما إذا كان یقصد وأن المشرع الجزائ

الأجنبیة، فالقانون الفرنسي مثلا أشار إلى هذه النقطة بحیث فرض الرقابة حتى على 

ي إقلیم أجنبي والتي یكون ف التجمیعات الأجنبیة أو المؤسسات الأجنبیة التي قامت بالتجمیع

.3ثر سلبي على السوق الفرنسیةلها أ

بناءا على تقدیر انعكاسات التجمیع على المنافسة في السوق، یقوم مجلس المنافسة 

، 4عند توفر عوامل تكفل حمایتهابترخیصهباتخاذ قراره إمّا بمنعه عند مساسه بالمنافسة وإما 

الأشخاص المعنیین بالتجمیع ن قبل المؤسسات أوتقدیم طلب الترخیص مكتوبا مبعد  وذلك

.قتصاديالإ

عمري، زبیر أرزقي، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرّة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المھنیة، جامعة مولود م1

.112، ص2010/2011تیزي وزو، 
، عدد 13، مجلةّ الاجتھاد القضائي، المجلدّ "التنافسيرقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة قانونیة لوقایة النّظام العام "بشیر الشریف شمس الدین ، 2

.553، ص 2021محمد خیضر، بسكرة، ، ، جامعة)25العدد التسلسلي (خاص 
لى مبدأ المنافسة الحرّة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق، حندیس حفیدة، القیود الواردة ع-إحبارشن خدیجة3

.39ص ، 2015/2016تخصص القانون العام الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، شعبة قانون الأعمال، تخصص قانون عام بن عمارة غنیة، النّظام القانوني لمجلس المنافسة، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر-براش خلیجة4

.63، ص 2012/2013الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 
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إن هذه المراقبة لا تعني بالذات معاقبة الأعوان الاقتصادیین المقیمین لعملیة 

ما الهدف من المراقبة هو ضبط النشاط لمنع التعسف الذي قد ینجم من عملیة جمیع، وإنّ التّ 

ي إلى مساعدة مؤسسات اقتصادیة أو التجمیع الاقتصادي، فمثلا إذا كان التجمیع یرم

شركات تجاریة تعاني من عدّة مشاكل كمشكل التسییر أو التسویق، مما قد یؤدي بها إلى 

الإفلاس، ففي هذه الحالة تعمل هذه الأخیرة على تجمیع أنشطتها مع مؤسسات أخرى قصد 

المساس به بل تحسین وضعیتها في السوق، فهنا لا یمكن القول بوجود هیمنة في السوق أو 

في الحصول على سلع وخدمات في نظرا لما سیوفره للمستهلك من فرصهو أمر إیجابي

.1السوق

یترتب عن مساس التجمیع بالمنافسة تقلیص عدد المتنافسین في السوق بحیث أن 

عدّة أعوان اقتصادیة متنافسین في الأصل ضمن ة التجمیع بحد ذاتها تستلزم تواجدعملی

تشكیلة قانونیة معینة، بالإضافة إلى ما تتیح عملیة التجمیع من نفوذ وقوة اقتصادیة تجعلها 

.2تسیطر علیه، وذلك ممّا یمكنها من وضع قیود لدخول السوق

الفرع الثاني

تقویة وتعزیز وضعیة الهیمنة

من 15متطابقة مع التعریف الوارد في نص المادة لا یكفي أن تكون عملیة التجمیع 

المعدل والمتمم حتى تخضع للرقابة، فكل تجمیع یمسّ بالمنافسة یؤدي 03-03الأمر رقم 

إلى تعزیز وضعیة الهیمنة في السوق، لهذا لا یحصل التجمیع الاقتصادي إلا من طرف 

على المنافسة، وتقدیر حجم ثیر قوي عة بالقوة الاقتصادیة التي لها تأالمؤسسات المتمت

.113زبیر أرزقي، مرجع سابق، ص 1
122، ص2014، دار ھومة ، الجزا ئر،الفرنسي، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري و ایمانبن وطاس 2
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التجمیع یتم وفق معاییر معینة تتمثل أساسا في معیاري حصة السوق التي تحوزها 

.)ثانیا(ومعیار رقم الأعمال الذي تحققه هذه الأخیرة )أولا(المؤسسات المجتمعة

طار الأمرعیارین أما المشرع الجزائري في إن المشرع الفرنسي أخذ بكلا المر أنشی

المعدل والمتمم أخذ بالمعیار الأوّل ألا وهو معیار حصة المتعلق بالمنافسة03-03 رقم

.1السوق

معیار الحصة في السوق: أولا

المعدل والمتمم نجد أنها تعلق بالمنافسةمال 03-03من الأمر رقم 18بموجب المادة 

من حصة المبیعات أو المشتریات مع السلع %40دت التجمیع ببلوغه عتبة قانونیة تفوق ذقی

-95عن الأمر رقم %10والخدمات المنجزة في سوق معینة، بینما رفعت هذه النسبة بـ 

.2من المبیعات والمشتریات%30الملغى بعد ما كانت 06

تبدو هذه النسبة على قدر من المعقولیة والانسجام مع مبدأ حریة التجارة والصناعة 

ا الموازنة أو المصالحة بین متطلبي منح أكبر قدر من الحریة للأعوان حیث من شأنه

قتصادیة للاستفادة من مزایا التجمیع، ووقایة السر الاقتصادیین في تجمیع طاقتهم الإ

.3التنافسي للأسواق من المخاطر التنافسیة التي قد تتضمنها هذه التجمیعات

المشرع الجزائري اعتمد على معیار نّ السالفة الذكر أ18أحكام المادة یستنتج من

إذا تجاوز النسبة المحددة من التجمیع لا یخضع للرقابة إلاّ اقتصاد السوق، حیث أنّ 

.من تحدید السوق المرجعیةیتم تحدید هذه النسبة لا بدّ لالمبیعات والمشتریات، و 

.المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق 03-03رقم من الأمر4أنظر المادة 1
.144لعور بدرة، مرجع سابق، ص 2
.554شمس الدین بشیر الشریف، مرجع سابق، ص 3
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ت أو ما مرحلة تحدید السلع والخدما:وق المرجعیة بمرحلتینمرحلة تحدید السّ مر ت

.1"بالسوق الجغرافیة"ومرحلة تحدید الرقعة الجغرافیة للسوق ما یعرف "بسوق السلع"یسمى 

:)الخدمات والمنتجات(سوق السلع .1

المكان الذي تتلقى فیه العرض والطلب حول منتج أو خدمة  هیمكن تعریفه على أنّ 

العمل التجاري الذي تم نة، یتم بموجبه التعرف على درجة تقیید المنافسة من خلال معیّ 

المتعلق 03-03 رقم من الأمر18تحقیقه بفعل التجمیع، وبالرجوع إلى نص المادة 

فهي كل السلع القابلة ,د مفهوم السوق بالسلع والخدماتالمعدل والمتمم فقد حدّ بالمنافسة

في  رض من استعمالهاعاة خصائص والغستبدال وتقوم مقام بعضها البعض مع مراللإ

تحتوي السوق السلعیة على مجموعات خاصة من السلع التي تنطوي إلى ،الحالاتبعض 

حد بعید على تماثل في الخصائص والصفات الفنیة، والفرق بین السلع التي تدخل ضمن 

.2و القبول لدى المستهلكبالعلامات التجاریة أمجموعة واحدة یكون غالبا یسیرا ومتعلقا فقط

:السوق الجغرافیة.2

المعدل والمتمم 03-03ب من الأمر رقم -3عرّفها المشرع الجزائري في المادة 

والتي یقصد بها المنطقة التي یمارس فیها المشروع نشاطه التجاري حیث یعرض فیه 

منتجاته على القاطنین، ومن الطبیعي أن نطاق هذا السوق یتوقف على حجم النشاط 

.3وأهمیته

دولة عمارین فھیمة، دور مجلس المنافسة في ضبط النّشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون العام، تخصص ال-رمضاني غانیة1

.59، ص 2015/2016والمؤسسات العمومیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف2

.220، ص 2004/2005ولود معمري، تیزي وزو، القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة م

.59عمارین فھیمة، مرجع سابق، ص -رمضاني غانیة3
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المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم 18والمادة 17دة طبقا للعبارة الواردة في الما

یفهم أن السوق الذي یؤخذ بعین الاعتبار "المبیعات او المشتریات المنجزة في سوق معینة"

، وعلیه فنشاط1جزء جوهري منه وأ) الوطنیة(لحساب حصة السوق هي السوق الداخلیة 

.المؤسسات خارج الوطن لا یؤخذ بعین الاعتبار

معیار حصة السوق هو المعیار الوحید الذي اعتمده المشرع ر الإشارة إلى أنّ تجد

-2000لأجل هذا صدر المرسوم التنفیذي رقم ،03-03 رقم الجزائري في إیطار الأمر

02الذي یحدد مقاییس تقدیر مشاریع التجمیعات أو التجمعات، والذي نصت المادة 315

:التجمعات على الخصوص حسب المقاییس الآتیةتقدر مشاریع التجمیع أو ": على 2منه

.حصة السوق التي یحوزها كل عون اقتصادي معني بعملیة التجمیع-

.آثار عملیة على حریة اختیار الممونین والموزعین أو المتعاملین الآخرین-

.النفوذ الاقتصادي والمالي الناتج عن عملیة التجمیع-

."لمعنیة بعملیة التجمیعتطور العرض والطلب على السلع والخدمات ا-

المنافسة في كل خطوطا توجیهیة یسترشد بها مجلسبالرغم من أن هذا المرسوم یش

المتعلق 03-03 رقم من الأمر73ه بموجب المادة ه تم إلغاؤ عملیات التجمیع إلا أنّ تقدیر

.بشأن المسألةفراغا قانونیاو هو ما أحدثبالمنافسة، 

معیار رقم الأعمال:ثانیا

یقصد برقم الأعمال المبالغ المحصلة على عملیة بیع السلع، أو المبالغ المحصلة 

لتي تعادل مجموع المنصرمة اعلى مجموع الخدمات المقدمة والمحققة خلال السنة المالیة 

ھقي زاھیة، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شھادة الماستر 1

.64، ص 2014/2015خضر، الوادي، في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة الشھید حمھ ل
، مؤرخة في 61ر عدد.، یحدد مقاییس تقدیر مشاریع التجمیع أو التجمعات، ج2000أكتوبر 14مؤرخ في 315-2000مرسوم تنفیذي رقم 2

.2000أكتوبر 19
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النشاطات العادیة التي یقوم بها في التجمیع بما فیها المبالغ التي تمثل خصومات البیع، 

القیمة المضافة والرسوم الضریبیة الأخرى المرتبطة برقم الأعمال، إضافة إلى الرسم على

وبالتالي یتمثل رقم الأعمال في المبلغ الصافي المحصل علیه من المبیعات أو الخدمات 

.1المحقق خلال السنة المنصرمة

التي لا المعنیة بالتجمیعتكمن أهمیة هذا المعیار في أنه یسمح بمراقبة المؤسسات 

اعها للمراقبة، وذلك بموجب مقیاس حصص المؤسسات في السوق كونها لا یمكن اخض

ولكن تحقق رقم أعمال ،تستحوذ على حصة جوهریة من السوق تعبر عن قوتها الاقتصادیة

معتبر بالنسبة لمختلف النشاطات التي تمارسها على مستوى السوق الوطنیة، ولیس فقط رقم 

وتعتبر التجمیعات الرأسیة والتنویعیة أحسن ،2جمیعالأعمال المحقق في السوق المعني بالت

مثال على ذلك، ولاسیما التجمیعات المحققة من طرف مؤسسات التوزیع التي لیس لها إلا 

حصة ضعیفة في السوق بالنسبة لكل منتج مباع، ولهذا فإن أهمیة رقم الأعمال الشامل 

.3لهذه المؤسسات هو الذي یسمح بمقیاس قوة شرائها الفعلیة

المطلب الثاني

التجمیعات الاقتصادیةكلفة بمراقبة الجهة الم

منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة اختصاصا أصلیا في ضبط السوق وتطبیق 

ما یتعلّق بمراقبة التجمیعات الاقتصادیة، كونه الطرف لما في ذلكقواعد قانون المنافسة، 

.216، صجلال مسعد محتوت، مرجع سابق1
.98-97كحال سلمى، مرجع سابق، ص ص 2
.222محمد الشریف، مرجع سابق، ص كتو3
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جهة أخرى منح نفس الصلاحیات لبعض ، ومن)أولا(الأوّل والمسؤول علیها من جهة

.1)ثانیا(سلطات الضبط القطاعیة التي تساهم في نفس العملیة، وتمارس نفس المهام

الفرع الأول

مجلس المنافسة

كسلطة إداریة المنافسةقانونفسة بدور محوري في تطبیق أحكام یتمتع مجلس المنا

الاقتصادي، التجمیعلذلك یراقبمستقلة ذات اختصاص تنظیم المنافسة وضبط السوق، 

شكّل قیدا على حرّیة التجارة كما یرى البعض، بل تعتبر كضمانات أكیدة هذه المراقبة لا ت

لحرّیة المنافسة، وعلیه فرقابة التجمیعات ما هي إلاّ ضمانة للحفاظ على المحیط التنافسي 

.2ملائمة للنمو الاقتصاديالضروري لتنافسهم، فهي تمثّل الأداة الفعالة لتوفیر الشروط ال

تعریف مجلس المنافسة: أولا

المتعلّق  06-95 رقم تمّ استحداث مجلس المنافسة ولأوّل مرّة بموجب الأمر

، حیث اكتفى هذا الأخیر بالقول بأنّ مجلس المنافسة هو مجلس یكلّف بترقیة 3بالمنافسة

، لكن وبعد صدور 4القانونیة لهالمنافسة وحمایتها، دون التعرّض لمسألة تحدید الصیغة 

الذي  5المتعلّق بالمنافسة12-08المعدّل والمتمم بموجب القانون  03- 03 رقم الأمر

23اعترف صراحة بأنّ مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة وذلك بموجب نص المادة 

، 2، مجلة الدراسات الفقھیة والقضائیة، عدد "الاقتصادیةدور سلطات الضبط الاقتصادي في منح ترخیص لعملیات التجمیعات "قني سعدیة، 1

.154، ص 2016،الواديجامعة 
.43مجقان دیھیة، مرجع سابق، ص -بلقاسم نادین2
جمیعات الاقتصادیة على ضوء قانون المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص قانون ذیابي منار، الت-دریس كریمة 3

.39، ص 2017/2018، قالمة، 1945ماي 8، جامعة )قانون أعمال(خاص 
.39المرجع نفسھ، ص4
، 2008یولیو 2، الصادرة في 36ر، ع.فسة، جالمتعلقّ بالمنا03-03، یعدّل ویتمم الأمر 2008یونیو 25مؤرخ في 12-08قانون رقم 5

.یتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم2003جولیة 19المؤرخ في 03-03معدل ومتمم بالأمر رقم 
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تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النّص مجلس ":والتي تنصّ على1منه

ة تتمتع بالشخصیة والاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلّف بالتجارة، یكون المنافس

."مقرّ مجلس المنافسة في مدینة الجزائر

یتضح من خلال هذه المادة أنه تمّ تكییف مجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلّة 

هو ما تم التأكد و  ،رةتتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلالیة المالیة، تكون تابعة لوزارة التجا

.2المتضمن تنظیم المنافسة241-11المرسوم التنفیذي رقم علیه في 

تشكیلة مجلس المنافسة:ثانیا

المتعلق بالمنافسة الذي 03-03من الأمر رقم 24بالرّجوع لأحكام نص المادّة 

لمدّة خمس سنوات قابلة نونتعیّ ل مجلس المنافسة من تسعة أعضاء یبموجبه كان یتشك

.3للتجدید بموجب مرسوم رئاسي وهو كالآتي

عضوان یعملان أو عملا في مجلس الدولة أو في المحكمة العلیا أو في مجلس -

.المحاسبة بصفة قاض أو مستشار

ات المعروفة بكفاءتها القانونیة أو سبعة أعضاء یختارون من ضمن الشخصی-

والتوزیع والاستهلاك من ضمنهم عضو یختار قتصادیة أو في مجال المنافسة الإ

على اقتراح الوزیر المكلّف بالداخلیة، لكن وبعد التعدیل الذي استحدثه  ابناء

عضوا ینتمون إلى الفئات 12المشرع الجزائري في قانون المنافسة أصبح یضمّ 

:الآتیة

.المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق03-03أمر رقم 1
2

، 2011یولیو 10مؤرخ في 39ر عدد .المنافسة وسیره، ج، یحدد تنظیم مجلس 2011یولیو 10مؤرخ في 241-11مرسوم التنفیذي رقم 

.2015مارس سنة 08، مؤرخ في 79-15معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
.المتعلق بالمنافسة،المعدل و المتمم، مرجع سابق03-03أمر 3
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 ستة أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل

شهادة اللّیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة، وخبرة مهنیة مدّة ثمانیة على 

قتصادي والتي لها مؤهلات في الأقلّ في المجال القانوني أو الإسنوات على 

.مجالات المنافسة والتوزیع والاستهلاك، وفي مجال الملكیة الفكریة

ذین أربعة أعضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو ال

مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة، والحائزین على شهادة جامعیة ولهم خبرة 

سنوات على الأقل في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف والخدمات 5مهنیة مدّة 

.والمهن الحرّة

1عضوان مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین.

ن تشكیلة مجلس فئة القضاة مغفل عناستنادا لهذا التعدیل نجد انّ المشرّع أ

متى تتوفر فیهم الشروط بالنسبة بالتعیین أن تعیّنالمنافسة، كما أوجب الجهة المختصة 

و شهادة جامعیة مماثلة على الأقل، ولى ممن یحملون شهادة اللّیسانس ألأعضاء الفئة الأ

أین أمّا أعضاء الفئة الثانیة فیختارون من بین من یحملون شهادة جامعیة دون ذكر الدرجة، 

.2كانوا یختارون من ذوي الكفاءة والخبرة

مقرّر عام وخمس مقررین یعینون بموجب مرسوم رئاسي، ویشترط أن كما یضمّ 

یكونوا حائزین على الأقلّ على شهادة لیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدّة 

لس المنافسة وفقا بعد ما كان مجخمس سنوات على الأقل، تتلاءم مع المهام المخوّلة لهم

المتعلّق بالمنافسة یضمّ أمین عام ومقرّرین دون ذكر عددهم ولا شروط  03-03 رقم للأمر

تعیینهم، كما یعیّن الوزیر المكلّف بالتجارة ممثلا له وممثلا إضافیا لدى مجلس المنافسة 

.یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع نفسھ03-03من الأمر رقم 24المادة 1
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، 12-08والقانون رقم 03-03، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم براھمي فضیلة2

.28ص ، 2009/2010فرع القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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بموجب قرار، ویشارك هؤلاء في أشغال مجلس المنافسة دون أن یكون لهم الحق في 

.1تصویتال

بالنّسبة لعضویة الأعضاء، بعدما أن كانت خمس سنوات أصبحت أربع سنوات، 

ویتم تجدید عهدتهم كلّ أربع سنوات في حدود نصف أعضاء كلّ فئة من الفئات المذكورة 

.2السالفة الذكر24في المادّة 

الثانیة فیعین الرئیس من بین أعضاء الفئة الأولى، أمّا النائبان فمن أعضاء الفئة 

.3والثالثة على التوالي، ویتم تعیین الرئیس ونائباه بموجب مرسوم رئاسي

كما یتمتّع أعضاء مجلس المنافسة بمجموعة من الحقوق، كما علیهم التزامات، ففیما 

:تتمثل أساسا في یخص الحقوق 

الحمایة من كلّ أشكال الضغط والتهدید والإهانات التي قد یتعرّضون لها بمناسبة -

.مهامهمل دائهمأ

الحق في تقاضي أجرة مقابل الوظائف التي عیّنوا من أجلها، كما یتعیّن أیضا -

التكفّل بجمیع المصاریف المتعلّقة بإیوائهم وإطعامهم، وكذا مصاریف النّقل أثناء 

.4القیام بمهامهم

:لتزامات التي علیهم فهيالإ أمّا

علیها عملا بمبدأ سرّیة  اطلعواي الالتزام بعدم إفشاء المعلومات والوقائع الت-

.الأعمال

..مرجع سابقالمتمم، یتعلق بالمنافسة،المعدل و 03-03من الأمر رقم 26المادة 1
.یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم ،المرجع نفسھ03-03من الأمر رقم 25/3المادة 2
.المعدل و المتمم، المرجع نفسھیتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم 25المادة 3
المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، لحراري شالح ویزة، حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة المستھلك وقمع الغش وقانون4

.146، ص 2012-2011فرع قانون المسؤولیة المھنیة، جامعة مولود معمري، 
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و لا الالتزام بالمواضبة من خلال الحضور إلى جمیع جلسات ومداولات المجلس -

.بعذر مقبولیتغیب إلاّ 

عدم المداولة في القضایا التي قد یكون فیها لأحد الأعضاء مصلحة خاصة، -

دّرجة الرابعة من ومنع المشاركة في القضایا التي یكون فیها علاقة قرابة من ال

.أطراف النّزاع

ة منصوص بییترتب عن خرق هذه الالتزامات تعرض الأعضاء لإجراءات تأدی-

.1من النّظام الداخلي28علیها في المادة 

صلاحیات مجلس المنافسة:ثالثا

تحقیقا لأهداف قانون المنافسة وحمایتها خوّل المشرّع لمجلس المنافسة بعض 

صلاحیات  إلىهذه الصلاحیات یمكن تصنیفله ذلك، حیث الصلاحیات التي تكفل

.استشاریة وتنازعیة وتنظیمیة

:ستشاریةالصلاحیات الاِ -1

یمنح القانون مجلس المنافسة الرد على الاستشارات والاستفسارات التي تطلبها بعض 

:نوعین، و تأخذ هذه الإستشارةالهیئات، في كلّ واقعة قانونیة ذات صلة بالمنافسة 

 12- 08 رقم من القانون19بمقتضى المادة ):الوجوبیة(الاستشار الإلزامیة - أ

فإنّ المشرّع أوجب على البرلمان والسلطة التنفیذیة من  03-03 رقم المعدّل للأمر

:استشارة مجلس المنافسة في المواضیع الآتیة

س وجوبا في كلّ نص تشریعي یصدر من البرلمان ممثلا في یستشار المجل-

.التشریعیةالسلطة

امعة عمورة عیسى ، النّظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، ج1

.10، ص 2007مري، تیزي وزو، مولود مع
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یستشار المجلس وجوبا حول كلّ مشروع تنظیمي صادر عن الهیئة التنفیذیة، هذا -

المرسوم یحدّد أسعار بعض السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع 

.1استراتیجي

یستشار المجلس في كلّ مشروع مرسوم أو تدابیر استثنائیة للحدّ من ارتفاع -

.2لة ارتفاعها المفرط بسبب اضطرابات السوقالأسعار أو تحدیدها في حا

المتعلق  03-03 رقم من الأمر35باستقراء نص المادة :ستشارة الاختیاریةالاِ -  ب

بالمنافسة تظهر الاستشارة اختیاریة، لأنّ الأشخاص المؤهلة قانونا سمح لها 

:باستشارة مجلس المنافسة كما یأتي

.3استشارة من طرف الحكومة-

.الجماعات المحلیةاستشارة من طرف-

.استشارة من طرف الهیئات الاقتصادیة والمالیة-

.استشارة من طرف المؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة-

.4استشارة من طرف جمعیات حمایة المستهلكین-

كما یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة 

.5قیّدة للمنافسةالقضایا المتعلّقة بالممارسات الم

:الصلاحیات التنازعیة-2

قتصادي، تجعله یتدخّل في منافسة بسلطة قمعیة في المجال الإیتمتع مجلس ال

وهذا ما جاء في 6مجالات حدّدها المشرع، حیث له سلطة القرار في الأعمال المودّعة أمامه

ن عبد القادر البار، الضوابط القانونیة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شھادة ماستر أكادیمي، تخصص قانو1

.36، ص 2017-2016الشركات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.37المرجع نفسھ، ص 2
.، یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 35/1المادة 3
.، یتعلق بالمنافسة، المرجع نفسھ03-03من الأمر رقم 35/2المادة 4
.، یتعلق بالمنافسة، المرجع نفسھ03-03من الأمر رقم 38المادة 5
.37عبد القادر البار، مرجع سابق، ص 6
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إذن فمجلس المتعلّق بالمنافسة، وعلیه 03-03رقم من الأمر  12إلى  06المواد من 

ي من شأنها المساس بشفافیة المنافسة یتمتع بصلاحیة قمع الممارسات المنافیة للمنافسة التّ 

، 1السوق، وصلاحیة هذا الأخیر محدودة فقط على الممارسات الواردة في قانون المنافسة

نظر مجلس المنافسة إذا كانت ی":من قانون المنافسة ما یلي44/2حیث جاء في المادة 

 12و 11و 10و 7و 6الممارسات والأعمال المرفوعة إلیه تدخل ضمن إطار المواد 

:وعلیه تتمثل هذه الممارسات فیما یلي "أعلاه 9أعلاه، أو تستند على المادة 

الممارسات والأعمال المدبّرة والاتفاقات الصریحة والضمنیة -

التعسف الناتج عن الهیمنة في السوق-

یة التبعیة لمؤسسة أخرى التعسّف في استغلال وضع-

البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي -

:الصلاحیات التنظیمیة-3

رغم عدم تمتع مجلس المنافسة بسلطة تنظیمیة واسعة، إلاّ أنه تظهر هذه الصلاحیة 

في هذا الإطار یمكن لمجلس المنافسة ":التي نصت على34/2من خلال نص المادة 

تعلیمة أو منشور ینشر في النّشرة الرسمیة للمنافسة اتّخاذ كلّ تدبیر في شكل نظام أو

.2"من هذا الأمر49المنصوص علیها في المادة 

نظرا لكون هذه الأنظمة والتدابیر لا تنشر في الجریدة الرّسمیة إلاّ أنّ ذلك لا یقلّل 

ا من قیمتها لأنّه قد یكون لها دور هام في إرساء القواعد الخاصة بالمنافسة، ویعتبر هذ

.3اختصاصا جوهریا لمجلس المنافسة كما یعدّ بمثابة تدعیم سلطوي إداري مستقل له

زاھیة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص قانون العون بن تشقال-جمعة حیاة 1

.31، ص 2016الاقتصادي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.، مرجع سابقالمتممیتعلق بالمنافسة،المعدل و 03-03الأمر رقم 2
.149لحراري شالح ویزة، مرجع سابق، ص 3
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الفرع الثاني

سلطات الضبط القطاعیة

قتصادیة هناك هیئات جمیعات الإبالإضافة إلى مجلس المنافسة المختص برقابة التّ 

.أخرى تشاركه في ذلك وهي سلطات الضبط القطاعیة

سلطات الضبط القطاعیةتعریف:  أولا

ترتب على مسار الانفتاح الاقتصادي فتح بعض الأنشطة الحساسة للاستثمارات 

يء الذي استلزم ، الشّ ...، التأمیناتالوطنیة والأجنبیة، نذكر منها قطاع الاتصالات والبنوك

یر الحسن لهذه القطاعات بعد انسحاب إنشاء هیئات ضبط قطاعیة تتولى مهمّة ضمان السّ 

دا ، ولقد أنشأت عدّة سلطات ضبط مستقلة في 1لدولة من التدخل المباشر في الاقتصا

الجزائر، وكلّ منها تتولى مهمة التنظیم والقمع في القطاع المعني، وذلك بغرض ردع 

.2االممارسات التي تضرّ بسیر السوق الخاضع لرقابته

بالإضافة إلى الصلاحیات الممنوحة لها، نجد أنّ المشرع منح لبعض هذه السلطات 

.صلاحیة  الرقابة على التجمیعات وإعطاء الترخیصات

ة في مجال الرقابة على التجمیعاتدور هیئات الضبط القطاعی:ثانیا

:لجنة الاشراف على التأمینات.1

على عملیات التجمیع التي تنشأ تمارس لجنة الإشراف على التأمینات رقابة مسبقة

المتعلق 07-95من الأمر رقم مكرّر228، حیث نصّت المادة 3بین شركات التأمین

و إعادة أتخضع كلّ مساهمة لشركة التأمین ":على ما یليبالتأمینات المعدل و المتمم

.118ص 2015/2016، 2محاضرات في قانون المنافسة لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة قسنطینةال، زایدي أم1

.118المرجع نفسھ، ص 2
.72حلوي راویة، مرجع سابق، ص 3
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الاشراف من أموالها الخاصة إلى الموافقة المسبقة من لجنة %20التأمین التي تتعدى 

یخضع ":من قانون التأمینات التي جاء فیها230، وكذلك نص المادة 1"على التأمینات

لموافقة إدارة الرقابة كلّ إجراء یهدف إلى تجمیع شركات التأمین أو إعادة التأمین في 

.شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات

ن، في شكل كما یخضع لنفس الإجراء كل تجمع لشركات السمسرة في مجال التأمی

.تمركز أو دمج

یتم إشهار عملیات التمركز أو الدمج المشار إلیها أعلاه، بنفس الكیفیات 

.2"أعلاه 229علیها في المادة المنصوص 

:لجنة ضبط الكهرباء والغاز.2

فیما 3منح المشرّع الجزائري لجنة الكهرباء والغاز صلاحیة إبداء الرأي بصفة مسبقة

یخص عملیة تكتل المؤسسات، أو عملیة فرض الرقابة على مؤسسة كهربائیة أو أكثر من 

قبل مؤسسات أخرى تمارس النشاطات المذكورة في قانون الكهرباء والغاز، وهذا ما أكدّته 

4المتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات01-02من القانون رقم 115/13المادة 

أعلاه  114لیها في المادة تقوم اللجنة في إطار المهام المنصوص ع":لىالتي تنص ع

إبداء الرأي المسبق في عملیات تكتل المؤسسات أو فرض الرقابة على ...:بما یأتي

مؤسسة أخرى تمارس النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه و في إطار التشریع 

...."المعمول به

معدّل ومتمم بموجب القانون 1995مارس 8صادر بتاریخ 13ر عدد .یتعلق بالتأمینات، ج 1995جانفي  25مؤرخ في 07-95أمر رقم 1

.2006مارس 12الصادرة بتاریخ 15ر ع .، ج2006فیفري 20مؤرخ في 06-04
.یتعلق بالتأمینات، المرجع نفسھ07-95أمر رقم 2
.72حلوي راویة، مرجع سابق، ص 3
فیفري 6، الصادر بتاریخ 08ج، عدد .ج.ر.، یتعلقّ بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج2002فیفري 5مؤرخ في 01-02أمر رقم 4

2002.
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المنافسة وسلطات الضبط القطاعیةالتعاون بین مجلستكریس قواعد :ثالثا

فیما ختصاص بین سلطات الضبط القطاعیة ومجلس المنافسة في إطار تقاسم الإ

من قبل مجلس قرارات التجمیع، فقد یتخذ القرار بالقبول أو الرّفض بالتجمیعیتعلق ب

یؤدي إلى تنازع ى سلطات الضبط القطاعیة عكسه، ما یكون قرار إحدالمنافسة، في حین

وجد حلا لتضارب القرارات، وذلك بموجب ، غیر أنّ المشرع الجزائري أ1ختصاصفي الإ

عندما ترفع قضیة ":2المتعلق بالمنافسة التي تنص على 03-03 رقم من الأمر39المادة 

أمام مجلس المنافسة تتعلّق بقطاع نشاط یدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط، فإنّ 

لرأي في مدّة خة من الملف إلى سلطة الضبط المعنیة لإبداء االمجلس یرسل فورا نس

.أقصاها ثلاثون یوما

شاور وتبادل عاون والتّ یقوم مجلس المنافسة في إطار مهامه، بتوطید علاقات التّ 

."علومات مع سلطات الضبطمال

شاور بین السلطتین دون أن یوضّح الأسلوب نّ المشرع اعتمد على طریقة التّ یتضح أ

.3مد في ذلكالمعت

30لطات القطاعیة استشاري وإبداء الرأي فقط في مدّة أقصاها أنّ دور السّ كما 

، فمنه فإن 4یوما، لیتّخذ مجلس المنافسة القرار النهائي في الرقابة على التجمیع الاقتصادي

ان مجلس المنالفسة یؤسس قراراته المتعلّقة بالتجمیع فیحلّل طلب الترخیص بالنّظر إلى ضم

الحفاظ على مبدأ المنافسة الحرّة، والآثار الناتجة عنها، بالأخذ بالجانب الاقتصادي ومدى 

مكرر من  21و 18، 17مساهمتها في تحقیق التقدّم الاقتصادي وفقا لما تنص علیه المواد 

قریشي صارة، اختصاصات مجلس المنافسة في مواجھة السلطات الأخرى، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر الأكادیمي، كلیة -قبایلي دلیلة1

.50، ص 2020/2021الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد بوضیاف، لمسیلة، 
.، یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق03-03أمر رقم 2
.73حلوي راویة، مرجع سابق، ص3
.73المرجع نفسھ، ص4
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، أما سلطات 1قانون المنافسة، ومن ثمّ یصدر قرار یتضمّن إمّا الترخیص بالتجمیع أو رفضه

القطاعیة فمهمتها الأساسیة هي ضمان السّیر الحسن للأسواق القطاعیة التي تشرف الضبط

.2علیها

لمبحث الثانيا

ترخیص العلى التجمیع حصول إجراءات 

یترتب على عملیة التجمیع الاقتصادي نتائج سلبیة تؤثر على باقي المؤسسات في السوق، 

وتفادیا لذلك عمد المشرّع الجزائري إلى وجوب إخضاع هذه العملیات للمراقبة وذلك لتقییمها 

وتحلیل معطیاتها من خلال وضع سلطات وهیئات مختصة في الرقابة على التجمیعات التي 

ثمّ تحدید سیر إجراءات هذه الرقابة على )المطلب الأول(هذه العملیة من شأنها تقییم 

.)المطلب الثاني(التجمیع الاقتصادي 

المطلب الأول

قتصادیةلترخیص بالتجمیعات الإطلب ا

:المتعلق بالمنافسة التي تنص على 03-03رقم من الأمر 22بالرّجوع لنص المادة 

2005سنة  في، "تحدّد شروط طلب الترخیص لعملیات التجمیع وكیفیاته بموجب مرسوم"

المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي، 2193-05ر مرسوم تنفیذي رقم صد

فحدد الذي یهدف إلى تحدید شروط طلب الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة و كیفیة ذلك، و 

ثار المترتبة و الآ ،)الفرع الثاني(و مضمون هذا الطلب،)ولالفرع الأ (المؤهلین لإیداع الطلب

).الفرع الثالث(علیه

.117بوردیمة مریم، مرجع سابق، ص 1
.76مولفي سامیة، مرجع سابق، ص 2

3
، الصادر في 39ج، ع.ج.ر.التجمیع الاقتصادي، ج، یتعلق بالترخیص لعملیة 2005جوان 22المؤرخ في 219-05المرسوم التنفیذي رقم 

.2005یونیو 22
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:لإیداع طلب الترخیص بالتجمیع الاقتصادي ینبغي مراعاة ما یلي

الفرع الأول

بالتجمیعالاشخاص المؤهلین لطلب الترخیص

إلى مجلس المنافسة من قتصاديم طلب الترخیص بعملیة التجمیع الإیعتبر تقدی

، 1للحصول على الترخیص بهذا التجمیعطرف المؤسسات المكوّنة له، أوّل إجراء إلزامي

:المتعلّق بالمنافسة التي تنص على 03-03 رقم من الأمر17وهذا ما جاءت به المادة 

كلّ تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة ولاسیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على "

3فیه في أجل حابه إلى مجلس المنافسة الذي  یبثا، یجب أن یقدّمه أصسوق م

المتعلّق بالترخیص 219-05من المرسوم التنفیذي رقم 3، كما توجب المادة "أشهر

من ذات المرسوم 2لعملیات التجمیع، على أن تكون عملیات التجمیع الواردة في المادة 

یجب أن تكون عملیات ":3التي تنص على، وذلك وفق إجراءات و 2موضوع طلب الترخیص

أعلاه، موضوع طلب الترخیص من أصحابها لدى مجلس 2التجمیع المذكورة في المادة 

"المنافسة طبقا للأحكام المحدّدة في هذا المرسوم

المتعلق 219-05 رقم من المرسوم التنفیذي 05و 04المادتین بالرجوع إلى

التي یتحقق من خلالها التجمیع بالترخیص لعملیات التجمیع، نجد أنّها حدّدت الأشكال 

المتعلّق بالمنافسة، حیث أنّها 03-03 رقم من الأمر15قتصادي والمذكورة في المادة الإ

.223، ص مرجع سابققابة صوریة،1

.53زكور السعید فرحات، مرجع سابق، ص 2
.، المتعلقّ بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي، مرجع سابق219-05من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 3
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، حیث یختلف من حیث الأشخاص 1تنعكس على من یتولى تقدیم الطلب بالترخیص لها

.2بحسب شكل التجمیع

قتصادیة التي تنشأ من خلال اندماج مؤسستین أو أكثر، أونسبة للتّجمیعات الإفبال

بین الأطراف المعنیة بالتّجمیع طلب الترخیص بها بالاشتراك مؤسسة مشتركة، فیقدّم بإنشاء 

.3قتصاديالإ

أمّا بالنسبة لتلك الحاصلة من خلال المراقبة، فإنّ طلب الترخیص بعملیات التجمیع، 

.4قتصاديجمیع الإمه الأشخاص الذین یقومون بعملیة التّ یتولى تقدی

قتصادي بمختلف هذه الأشكال القانوینة یتعیّن على سواء تمت عملیة التجمیع الإ

لب بالترخیص عند تقدیم الطّ  االمؤسسات المعنیة أو ممثلوها المفوضون قانونا أن یذكرو 

.5بالجزائرعنوان بعملیات التجمیع الإقتصادي

الثاني الفرع

الترخیص بالتجمیعمضمون طلب

یتعیّن على المؤسسات المعنیة بعملیة التجمیع أو ممثلوها المفوضون قانونا، والذین 

من المرسوم التنفیذي رقم 6یتولون تقدیم طلب الترخیص بالتجمیع مراعاة أحكام المادة 

لوثائق المكوّنة المتعلق بالترخیص بعملیات التجمیع التي جاءت بجملة من ا05-2196

للملف المتعلّق بطلب الترخیص بعملیات التجمیع الاقتصادي، ویترتب عن نقص أحد تلك 

الاقتصادیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة التجمعیات ، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و مزغیش عبیر1

.534، ص 2015/2016معة محمد خیضر، بسكرة، دكتوراه العلوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
.54زمور كنزة، مرجع سابق، ص -أیت سعد الله كنزة2
.228جلال مسعد محتوت، مرجع سابق، 3
.77مولفي سامیة، مرجع سابق، ص 4
.، یتعلقّ بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي، مرجع سابق219-05من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة 5
.بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي، مرجع سابق، یتعلقّ 219-05المرسوم التنفیذي رقم 6
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یتكوّن الملف المتعلّق بطلب ":الوثائق عدم قبول الطلب، وقد نصت هذه المادة على

:الترخیص من الوثائق الآتیة

و المعنیة أمؤرخ وموقع من المؤسسات الطلب الملحق نموذجه بهذا المرسوم -

.من ممثلیها المفوضین قانونا

.استمارة المعلومات الملحق نموذجا بهذا المرسوم-

.و الأشخاص الذین یقدّمون الطلبمخوّلة للشخص أاللطات تبریر السّ -

نسخة مصادق على مطابقتها من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات -

.التي تكون طرفا في الطّلب

الثلاث الأخیرة، المؤشر أو المصادق علیها من نسخ من حصائل السنوات-

محافظ الحسابات او نسخة من الحصیلة الأخیرة في الحالة التي لا یكون 

.للمؤسسة او المؤسسات المعنیة فیها ثلاث سنوات من الوجود

وعند الاقتضاء نسخة مصادق علیها من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة -

.عن عملیة التجمیع

"وإذا كان الطلب مشتركا یقدّم ملف واحد

ول من هذا ع البیانات المحددة في الملحق الأیجب أن یتضمّن هذا الطلب جمی

:و المتمثلة في1المرسوم التنفیذي

بالنسبة للطلب المقدّم من طرف الشركات :تعریف صاحب أو أصحاب الطلب.1

المعنیة، یجب ذكر اسم الشركة الكامل والشكل القانوني لها والعنوان، أمّا إذا كان 

مقدّم من خلال ممثّل قانوني یجب ذكر الاسم واللّقب، والعنوان، وصفة التمثیل مع 

.وكالة التمثیل

.المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الإقتصادي،مرجع سابق219-05انظر الملحق الأوّل من المرسوم التنفیذي رقم 1
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.في كلتا الحالتین یجب أن یبین العنوان بالجزائر

نفس الطریقة السابقة، بذكر اسم :ریف المشاركین الآخرین في طلب التجمیعتع.2

الشركة والشكل القانوني والعنوان الكامل لها، أمّا إذا كان التمثیل جماعي یذكر الاسم 

.واللّقب وصفة التمثیل المفوّض قانونا مع إرفاق سند وكالة التمثیل

أو ممارسة للمراقبةمؤسسة مشتركة  اء إنش، كان اندماجما إذا ذكر  :موضوع الطلب.3

.كان التجمیع یتعلق بمجموع المؤسسات المعنیة او بجزء فقط منها او ذكر إذا م

یصرح بمقتضاه الموقعین بصحة المعلومات و البیانات المقدمة و :تصریح الموقعین.4

 رقام وبقة للواقع، و أن التقدیرات و الأكذا جمیع المستندات المودعة صحیحة و مطا

.التقییمات قد ذكرت و قدمت بالطریقة الأقرب للحقیقة

.كما یجب أن یتضمن الطلب توقیع و صفة مقدمة و تاریخ و مكان تحریره

أما بالنسبة للمعلومات المتعلقة بعملیة التجمیع فقد حددها الملحق الثاني من نفس 

:و تتمثل هذه المعلومات و المعطیات الواجب ذكرها فیما یلي1المرسوم

من خلال ابراز :المعطیات المتعلّقة بالمؤسسات التي تكون طرفا في التجمیع.1

:المعطیات المتعلّقة بأطراف التجمیع وهي

:المعطیات المتعلّقة بالنشاط المعني- أ

.ذكر طبیعة النشاط بالطلب بدقة-

.ذكر طبیعة النشاطات الأخرى للمؤسسات المعنیة-

النّشاط المعني وحجم النّشاطات الأخرى بالنّسبة للسنوات الثلاث ذكر حجم انتاج-

.السابقة

:المعطیات المتعلّقة برقم أعمال النشاط المعني-  ب

.ذكر رقم أعمال النّشاط المعني بالنّسبة للسنوات الثلاث السابقة-

.سابقالمتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الإقتصادي،مرجع 219-05انظر الملحق الثاني من المرسوم التنفیذي رقم 1
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.نوات الثلاث السابقةجمالي للمؤسسات المعنیة بالنسبة للسّ ذكر رقم الأعمال الإ-

عند الاقتضاء ذكر رقم الأعمال للنّشاط المعني المحقق في الخارج ورقم الأعمال -

.الإجمالي للنّشاطات المعنیة لكلّ مؤسسة بالنسبة للسنوات الثلاث السابقة

:تتضمن:المعطیات المتعلقة بهیكل رأس المال الاجتماعي لكلّ مؤسسة- ج

.تقدیم قائمة مسؤولي كلّ مؤسسة-

.قتصادیة بین المؤسسات المعنیة إن وجدتیة والمالیة والإر العلاقات الشخصذك-

على  ذكر ما إذا حصلت المؤسسات المعنیة خلال السنوات الثلاث الأخیرة-

.و تخلّت عنهانشاطات أ

.موني المؤسسات المعنیة وزبائنهامهم ذكر أ-

ذكر العلاقات الشخصیة أو الاقتصادیة أو المالیة بین المؤسسات المعنیة وبین -

.وّنیها إن وجدتمم

:والتي تتضمن:المعطیات المتعلقة بالتجمیع في حدّ ذاته.2

:بذكر:المعطیات المتعلّقة بطبیعة التجمیع-أ 

.ما إذا كان التجمیع یتعلّق بمجموع المؤسسات المعنیة أو بأجزاء منها-

.تاریخ الإنشاء الفعلي للتجمیع-

:للتجمیعالمعطیات المتعلّقة بالهیكل الاقتصادي والمالي - ب 

.ذكر الهیكلة الملكیة والمراقبة المقترحة بعد إنشاء التجمیع-

.إذا استفاد التجمیع من دعم مالي أو قرضر ماذك-

قتصادیة ویتحقق من خلال ذكر القطاعات الإ:المعطیات المتعلّقة بهدف التجمیع-ج 

.المعنیة بالتجمیع

:یمكن توضیحها من خلال:المعطیات المتعلقة بالسوق.3

:بذكر:و الخدمات المعنیةأالمعطیات المتعلّقة بسوق المنتوجات - أ
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.أسواق المنتوجات أو الخدمات البدیلة-

.المنطقة الجغرافیة التي تعرض فیها المؤسسات المعنیة منتوجاتها أو خدماتها-

:المعطیات المتعلقة بآثار التجمیع على سوق المنتوجات والخدمات المعنیة-  ب

ن یؤثر فیها التجمیع، كذلك هیكل سوق المنتوجات أو ن أذكر الأسواق التي یمك-

.الخدمات

.ذكر إلى أيّ حدّ یمكن للتجمیع أن یؤثر على المنافسة-

.ذكر التدابیر التي یجب اتّخاذها للتخفیف من آثار التجمیع على المنافسة-

في خمس الملاحقمن هذه الوثائق یرسل الطلب ومرفقاته جمع كلعند الانتهاء من

العامة لمجلس المنافسة، مقابل ، ثمّ یودع الطّلب لدى الأمانة1نسخ أصلیة ومصادق علیها

، لیكون دلیلا على إیداع 2ل استلام، أو یتم ارسالها له عن طریق ارسال موصى علیهوص

الطّلب وتاریخه، وتقوم بإجراء تسجیل الطلب مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات على 

.3لسمستوى المج

یحق للمؤسسة المعنیة أو ممثلوها المؤهلون أن تكون بعض المستندات المقدّمة 

ففي هذه الحالة یجب أن تودع أو ترسل بصفة منفصلة، وتحمل ،4محمیة بسریّة الأعمال

من المرسوم التنفیذي رقم 9بموجب المادة 5"سریة الأعمال"فوق كلّ صفحة منها عبارة 

05-219.

علام سعود ، الضبط الاقتصادي في مجال المنافسة، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص القانون الاقتصادي، جامعة ابن خلدون، تیارت، 1

.126، ص 2013
.، یتضمن تنظیم مجلس المنافسة وسیره، مرجع سابق241-11مرسوم تنفیذي رقم 2
.، المرجع نفسھ241-11مرسوم تنفیذي رقم 3
ي، اري محمد، مجلس المنافسة بین الدور القضائي والوظیفة الإداریة، مذكرة مقدّمة لنیل شھادة الماستر في القانون، فرع القانون الاقتصادنو4

.57، ص 2016جامعة الطاھر مولاي، سعیدة، 
.126علام سعود ، مرجع سابق، ص 5
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الفرع الثالث

ثار طلب الترخیص على التجمیعآ

:همایترتب عن تقدیم طلب الترخیص بالتجمیع أثرین

وقد  منافسةالعلى مجلس  الواقعةیتمثّل في بدایة حساب الآجال :الأثر الأول-

تماشیا مع الجانب 1طلب الترخیصفي  لبتلحدد المشرّع أجل ثلاثة أشهر 

.معاملةلّب السرعة في العملیات التي تتطقتصادي والتجاري لمثل هذه الالإ

لم یتطرّق المشرع إلى تاریخ بدایة آجال الفصل في طلب الترخیص في ظل لكن 

لحساب المواعید غیاب نص صریح، فیستوجب العودة إلى القواعد العامة

حیث یبدأ حساب المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،

مجلس المنافسة، الأجل من الیوم الموالي لإیداع الطلب لدى الأمانة العامة ل

یلتزم بأیام العطل الداخلة ،ولا یحسب یوم انقضاء الاجلفتحسب الأجال كاملة

ضمن هذه الأجال عند حسابها، وإذا كان آخر یوم من الأجل لیس یوم عمل كلّي 

.2م عمل مواليأو جزئي، فیمدّد الأجل إلى یو 

المشرع  هیتمثل في الأثر الموقف لطلب الترخیص، وقد استحدث:الأثر الثاني-

، فطلب الترخیص بعملیات التجمیع الذي تتولّى 3بموجب الأمر المتعلّق بالمنافسة

المؤسسات المعنیة بالتجمیع أو ممثلوها المفوضون قانونا برفعه إلى مجلس 

وتوفّره لكلّ الشروط القانونیة اللاّزمة، یكون له المنافسة بعد أن یودع بشكل سلیم 

.4أثر موقف لعملیات التجمیع الاقتصادي

.المتمم، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة،المعدل و 03-03من الأمر رقم 17المادة 1
صادر بـ 21ر عدد .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج8200فیفري 25مؤرخ في 09-08ون رقم لقانامن 405انظر المادة  2

.2008أفریل 23
.79مولفي سامیة، مرجع سابق، ص3
.544مزغیش عبیر، مرجع سابق، ص 4
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یقصد بالأثر الموقف أنّه لا یمكن السّیر في عملیات التجمیع الاقتصادي إلاّ بعد 

و رفض التجمیع، ، إمّا بقبول أ1صدور قرار بشأنه من طرف مجلس المنافسة

تدبیر یجعل التجمیع الاقتصادي لا رجعة حیث لا یمكن لأصحابه اتخاذ أي 

المتعلّق بالمنافسة  03-03 رقم من الأمر20المادة به، وهذا ما جاءت2فیه

یجعل ذ أصحاب عملیة التجمیع أي تدبیر خلا یمكن أن یتّ ":التي تنص على

".ع لا رجعة فیه، خلال المدّة المحدّدة لصدور قرار مجلس المنافسةیالتجم

إنّ الأثر الموقف الذي شمل به طلب الترخیص بعملیة التجمیع الاقتصادي نتیجة 

موقف اللأثر ، ول3حتمیة ومنطقیة، تتماشا مع الطبیعة الإلزامیة لطلب الترخیص

میع قد یكون لها أثر هدف وقائي یتمثل في حمایة المنافسة من أيّ عملیات تج

.4قتصادسلبي على الإ

المطلب الثاني

النتائج المترتبة على طلب الترخیص بالتجمیع

قتصادیة من قبل أصحاب التجمیع، یأتي جمیعات الإبعد تقدیم طلب الترخیص بالتّ 

قتصادي، حیث یصدر في شأنه جمیع الإدور مجلس المنافسة لدراسة الملف المتعلّق بالتّ 

من طرف مجلس والذي یكون)الفرع الأول(نوعین من القرارات إمّا الترخیص بالتجمیع 

المنافسة، لكن هناك استثناءات أین یمكن للحكومة الترخیص بالتجمیعات إذا اقتضت 

المصلحة العامّة ذلك، فقرارات مجلس المنافسة لیست دائما محلّ ترخیص إذ هناك طلبات 

، ما یعطي لأصحاب التجمیع الحق في الطعن في هذا )الفرع الثاني(تكون محلّ رفض 

  .القرار

.54، مرجع سابق، ص الإقتصادیةداود منصور، مراقبة التجمیعات 1
.79مرجع سابق، ص مولفي سامیة،2
.544مزغیش عبیر، مرجع سابق، ص 3
51، ص 2010داود منصور، مراقبة التجمیعات القتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر،4



الاجرائیة لمراقبة التجمیعات الاقتصادیةالأحكام :الفصل الثاني

73

الأولالفرع 

الترخیص لعملیات التجمیعمنح

، حیث یعتبر )أولا(خوّل المشرع الجزائري سلطة الترخیص بالتجمیع لمجلس المنافسة 

ختصاص الأصیل، في حین أنّ هناك حالات أین یرفض الترخیص بها، فیلجأ صاحب الإ

التي كانت الإقتصادیةلطلب الترخیص بالتجمیعات)ثانیا(أصحاب التجمیع إلى الحكومة 

.محلّ رفض سابقا من قبل مجلس المنافسة على أساس المصلحة العامّة

مجلس المنافسةالترخیص الصادر من طرف : أولا

السالفة الذكر  18و 17قتصادیة التي تشملها المواد إنّ التجمیعات الإ

ري صلاحیة الترخیص ، حیث خوّل له المشرع الجزائ1خاضعة لرقابة مجلس المنافسة

، كما منح 2قتصادیة التي من شأنها المساس بالمنافسة في أجل ثلاثة أشهربالتّجمیعات الإ

19، وهذا ما جاءت به المادة 3له السلطة التقدیریة في قبول أو رفض الترخیص بالتجمیع

یمكن مجلس المنافسة "::التي تنص على أنّ المتعلقة بالمنافسة03-03من الأمر رقم 

.بالتجمیع أو یرفضه بمقرّر معلّل، بعد اخذ رأي الوزیر المكلّف بالتجارةأن یرخّص 

ویمكن ان یقبل مجلس المنافسة التجمیع وفق شروط من شأنها تخفیف آثار 

التجمیع على المنافسة، كما یمكن المؤسسات المكوّنة للتجمیع ان تلتزم من تلقاء نفسها 

.لمنافسةبتعهدات من شأنها تخفیف آثار التجمیع على ا

.128علام سعود ، مرجع سابق، ص 1
.، المتعلقّ بالمنافسة، المعدّل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 17المادة 2
.76بریك سعاد، بویلاتیتان حنان، مرجع سابق، ص 3
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".یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة

على مجلس المنافسة عند ترخیصه للتجمیع بصوره باستقراء نص هذه المادة فإنّه

الثلاث أن یصدر بذلك مقرّر معلل یذكر فیه الأسباب التي أدّت إلى ترخیصه للتجمیع 

.1والآثار الناتجة عنه

ح على المؤسسات المعنیة صاحبة التجمیع استكمال في حال صدور هذا القرار یصب

إجراءاتها فیما یخص مشاریع التجمیع، أو استكمال نشاطها في حالة وجود تجمیع سواء 

تعلّق باندماج او إنشاء مؤسسة مشتركة أو الحصول على المراقبة، وبالتالي یسقط الأثر 

.2الموقف للطّلب الذي تمّ إیداعه

كلیا دون أیة شروط، كما یمكن أن ترخص به وفق شروط قبول التجمیع فیمكن له

، لكن لا هذه الشروط ولا 3یحدّدها المجلس، أو بتعهدات تقدّمها المؤسسات المعنیة بالتجمیع

، إنّما اكتف باشتراط تخفیف آثار 4هذه التعهدات تمّ تحدید كیفیة تقدیرها من طرف المشرّع

افسة الصلاحیة في تقدیرها حسب كلّ حالة التجمیع على المنافسة، وعلیه فلمجلس المن

:تعرض علیه، فیمكن له

إلزام أو تعهد المؤسسات المكوّنة للتجمیع بإرسال تقاریر سنویة تهدف إلى -

.توضیح الإنجازات التي عوّضت الآثار السلبیة للمنافسة

الحفاظ على السیاسة التجاریة و تعهد المؤسسات المكوّنة للتجمیع بإلزام أ-

.ادیة خصوصا في مجال الاستیراد والتصدیرقتصوالإ

.إلزام أو تعهد المؤسسات بحمایة المحیط والحدّ من تلوثه-

.71،مرجع سابق، ص الإقتصادیةداود منصور، مراقبة التجمیعات 1
.56زكور السعید فرحات، مرجع سابق، ص 2
.95بن جوال نجاة ، مرجع سابق، ص 3
.72،مرجع سابق، ص الإقتصادیةداود منصور، مراقبة التجمیعات 4
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تعهد المؤسسات المكوّنة بتطبیق كلّ شروط المنافسة لاسیما ما یتعلّق بعدم -

.التعسف في وضعیة الهیمنة والتبعیة الاقتصادیة

.1الاستثمارتعهد المؤسسات المكوّنة بالمساهمة في تطویر -

تبقى هذه الشروط والتعهدات على سبیل المثال لا الحصر، وللمجلس الصلاحیة 

.2الكاملة بالأخذ أو عدم الأخذ بها، واقتراح تعهدات أخرى

الترخیص الصادر من الحكومة:ثانیا

لا یعتبر مجلس المنافسة الجهة الوحیدة المختصة التي تمنح الترخیص بالتجمیع، فقد 

ع لجهة ثانیة أي الحكومة صلاحیة الـترخیص بالتجمیع الذي كان محلّ رفض خوّل المشرّ 

.من طرف مجلس المنافسة

یمكن أن ترخص ":التي تنص 03- 03رقم من الأمر 21بالرجوع لنص المادة 

بناءا على طلب من الأطراف المعنیة الحكومة تلقائیا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، او

بالتجمیع الذي كان محلّ رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء على تقریر الوزیر 

نجد أنّه لا یمكن للحكومة ،"المكلّف بالتجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیع

، ما 3لمنافسةالنّظر مباشرة للطلب بالترخیص إلاّ إذا كان محلّ رفض من طرف مجلس ا

یعني أنّ التجمیع الاقتصادي المعني بالترخیص من طرف الحكومة هو التجمیع الذي سبق 

تقدیمه لمجلس المنافسة الذي یقضي فیه بالرّفض، إذ لا یمكن تقدیم تجمیع اقتصادي 

للحكومة للترخیص به بحجّة المصلحة العامّة مالم یقدّم في  السابق لمجلس المنافسة الذي 

.4ه بالرّفضفصل فی

.72،مرجع سابق ، ص الإقتصادیةداود منصور، مراقبة التجمیعات 1
.96، صسابق، مرجع نجاةبن جوال 2
لبحوث القانونیة، العدد الثامن، ، مجلة الدراسات وا"الجزائريدور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات في ظل قانون المنافسة "صدیق سھام، 3

.296المركز الجامعي بلحاج بوشعیب، عین تیموشنت، ص 
.98بن جوال نجاة ، مرجع سابق، ص4
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السالفة الذكر قد اعتمد لتبریر 21نجد أنّ معیار المصلحة العامّة المعتمد في المادّة 

قتصادي التلقائي، دون قبولها الترخیص بها جمیع الإقبول ترخیص الحكومة لعملیات التّ 

ن یمكن أ"الذي یكون بناءا على طلب من الأطراف المعنیة، ویظهر ذلك من خلال العبارة 

ترخّص الحكومة تلقائیا، إذا اقتضت المصلحة العامّة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف 

، ما یعني أنّه لما تقرّر الحكومة قبول الترخیص بعملیات التجمیع الاقتصادي ..."المعنیة

بصفة تلقائیة، یجب أن تبرر ذلك بالمصلحة العامّة، أمّا إذا كان بطلب من الأطراف 

.1تند مباشرة علیهاالمعنیة، فلا تس

لم یتطرّق المشرع في هذه المادة إلى تحدید المفهوم بالمصلحة العامّة المشار إلیها 

فتح باب الترخیص الحكومي للتجمیع في هذه المادّة، وعلیه یتعیّن ضبط مفهوم لها، وإلاّ 

دور اتّجاه مراقبة التجمیعات على مصرعیه، حینها لن یكون لمجلس المنافسة أيّ 

و یصبح من صلاحیات الحكومة بدون 2قتصادیة، وبالتالي تسلب صلاحیاته التقدیریةالإ

ة قد تطفى أحیانا على بعض منازع رغم وجود مجلس المنافسة، وإنّ اعتبار المصلحة العامّ 

قتصادي، فإنّه وجب وضع شروط محدّدة لضبط فكرة جمیع الإلبیة لعملیة التّ الآثار السّ 

لسّلع والخدمات، كذلك ط تحسین المنتوجات وطرق التوزیع لالمصلحة العامة، كاشترا

قتصادي والتقني المضمون والمستمر، بالإضافة إلى تحقیقه لمنفعة كبیرة التحسین الإ

للمستهلك، وعدم إلغائه لجانب مهم في السوق المعنیة، إلى غیر ذلك من الشروط التي 

حصر السلطة التقدیریة یجب تحدیدها حتى لا یتمّ إضعاف دور مجلس المنافسة و 

.3للحكومة

.580مزغیش عبیر، مرجع سابق، ص 1
.97بن جوال نجاة ، مرجع سابق، ص 2
.74سابق، ص الإقتصادیة،مرجع مراقبة التجمیعات داود منصور، 3
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الفرع الثاني

رفض منح الترخیص

إذا تبیّن لمجلس المنافسة أنّ عملیات التجمیع تعتبر عائقا أمام المنافسة الحرّة، فإنّه 

یرفض طلب الترخیص بالتجمیع وذلك بعد أخذ رأي الوزیر المكلّف بالتجارة والوزیر المعني 

 03-03 رقم من الأمر 17و 15لعملیة إلى المواد بالتجمیع فیستند في رفضه لهذه ا

و من المبیعات أ%40جمیع الذي یرمي إلى تحقیق حدّ یفوق المتعلق بالمنافسة، فالتّ 

، 1وق والتي من شأنها المساس بالمنافسة یرفض ویمنع مبدئیاالمشتریات المنجزة في السّ 

في قرار الرّفض أمام والقرار برفض التجمیع یعطي لأصحاب التجمیع الحق في الطّعن

وفي حالة عدم الخضوع لقرار مجلس المنافسة القاضي برفض الطلب ،)أولا(مجلس الدولة

.وهي ما نصّ علیها قانون المنافسة)ثانیا(بالترخیص یجوز لهذا الأخیر تسلیط عقوبات

الطعن في قرار الرفض أمام مجلس الدولة: أولا

جلس المنافسة الطّعون المقدّمة ضد قرارات ممنح المشرع لمجلس الدولة النّظر في 

ن المطعون فیه دون ألمجلس الدّولة سلطة إلغاء قرار مجلس المنافسة ف الرافضة للتجمیع،

الفقرة الأخیرة من 19، وهذا طبقا لنص المادة 2جمیعرخیص بالتّ یختصّ هذا الأخیر بالتّ 

"المتعلّق بالمنافسة بالقول 03- 03 رقم الأمر جمیع أمام الطعن في قرار رفض التّ یمكن :

في قرار رفض الترخیص إمكانیة الطعن فتح ، فالمشرّع في هذه المادة "مجلس الدّولة

بالتجمیع أمام مجلس الدولة باعتبار قرار الرفض قرار إداري صادر من سلطة إداریة مستقلة 

.هي مجلس المنافسة

.48ي منار، مرجع سابق، ص ذیاب-دریس كریمة1
.302، مرجع سابق، ص سھامصدیق 2
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1المتعلّق باختصاصات مجلس الدولةمن القانون العضوي 9/2بالعودة لنص المادة 

"نجد أنّها تنص على :یفصل مجلس الدولة ابتدائیا و نهائیا في:

الطعون الخاصة بالتفسیر و مدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص 

یختص في القضایا حیث أكّد المشرع في هذه المادة أنّ مجلس الدولة ، "مجلس الدولة

كما نجد أنّه یختص كقاضي اختصاص ،2المعروضة علیه وذلك بموجب نص خاص

ابتدائیا ونهائیا في المنازعات بشأن بعض الأعمال والقرارات الصادرة عن السلطات الإداریة 

.3مات المهنیة الوظیفیةالمركزیة والهیئات العمومیة والوطنیة وكذا المنظّ 

لمجلس الدولة للنّظر في الطعون المقدّمة ضدّ قرارات رفض ختصاصإنّ منح الإ

التجمیع أحدث جدلا كبیرا، وهذا لعدم وضوح غایة المشرّع من ذلك، ما دفعه للتمییز بین 

.4الجهات المختصة في النّظر للطعون ضدّ قرارات مجلس المنافسة

ع یعتبر واستناد الاختصاص لمجلس الدولة في الطّعن ضدّ قرارات رفض التجمی

.5تقلیدا للقانون الفرنسي من طرف المشرّع الجزائري

هناك مجموعة من المبرّرات خوّل بها المشرع الجزائري صلاحیة الفصل في قرار 

:رفض التجمیع لمجلس الدولة منها

23مبرر قانوني یتمثل في اعتبار مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة طبقا للمادة -أ 

متعلّق بالمنافسة، فقرار رفض التجمیع الصادر عنه یعتبر ال 03-03 رقم من الأمر

01، مؤرخ في 37ر عدد .، المتعلقّ باختصاص مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، ج1998ماي 30، المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم 1

.2011أوت 3مؤرخ في 43ر عدد .، ج2011جویلیة26، مؤرخ في 13-11، المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 1998ماي 
.304صدیق سھام، مرجع سابق، ص 2
سالمي اسماء، الآلیات المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر، تخصص قانون -وعیل أمیرة3

.70-69، ص 2019أعمال، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 
ساوي ظریفة، دور الھیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة مو4

.117، ص 2011المھنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.71سالمي اسماء، مرجع سابق، ص -وعیل أمیرة5
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من 09قرارا إداریا یعود اختصاص النّظر فیه لمجلس الدولة وذلك تطبیقا للمادة 

.1المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة 01-98رقم القانون العضوي 

كون رفض التجمیع لا یولدّ منازعات مختلفة على غرار الممارسات المقیّدة - ب 

لمنافسة، فالاختصاص یبقى للقضاء الإداري عملا بالأصل دون الحاجة للبحث عن ل

مبدأ حسن سیر العدالة، بالبحث عن القاضي المناسب وكذا توحید منازعات 

.2المنافسة

قتصاد الحرّ وبین عدم الانسحاب الكلّيالمشرّع في التوفیق بین نظام الإرغبة-ج 

منح الاختصاص للقضاء العادي والإداري قتصادیة، وبذلكوالمطلق من الحیاة الإ

.3معا

بالنظر إلى التجمیع الاقتصادي أنّه لیس من الممارسات المنافیة للمنافسة، منح -د 

الاختصاص في قرار رفضه للقضاء الإداري وسلطة الطعن في القرار المتعلّق 

.4بالممارسات المنافیة للمنافسة للقضاء العادي أمر صحیح ومبرّر

لم ینص المشرّع على قواعد خاصة للطعن في بالنسبة لمیعاد تقدیم هذا الطعن فأمّا

قرار التجمیع أمام مجلس الدّولة، فیجب الرّجوع إلى الأحكام العامّة لقانون الإجراءات المدنیة 

عندما یفصل مجلس الدولة كدرجة ":التي تنص على5منه907المادّة لاسیما والإداریة،

 832إلى  899ق الأحكام المتعلّقة بالأجال المنصوص علیها في المواد أولى وأخیرة تطبّ 

شهر، تبدأ عن أمام مجلس الدولة خلال أربعة أفیحدّد الأجل للط829، وحسب المادة "أعلاه

.82بق، ص بریك سعاد، بویلاتیتان حنان، مرجع سا1
.118موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص 2
.118المرجع نفسھ، ص 3
.72سالمي اسماء، مرجع سابق، ص -وعیل أمیرة4
.، مرجع سابق09-08قانون رقم 5
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و من تاریخ نشر القرار بنسخة من القرار الإداري الفردي أخصي من تاریخ التبلیغ الشّ 

.1التجمیعالإداري التنظیمي المتضمّن لرفض 

ابتدائیة تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الدولة فیما یتعلّق برفض التجمیع قرارات 

:إمّا 2ونهائیة غیر قابلة للطّعن فیها بالنقض حیث یفصل مجلس الدّولة

یقوم قاضي مجلس الدولة بتأیید قرار الرفض بعد التأكّد من مشروعیة القرار -

داخلیة وخارجیة وأیضا من صحّة الإجراءات وتكییف المطعون فیه مشروعیة 

.3الوقائع المستند إلیها من طرف مجلس المنافسة لاتّخاذ قراره لرفض التجمیع

إذا كان هناك عیب في قرار رفض التجمیع في مشروعیته أو شكلیته، یقوم -

قاضي مجلس الدّولة بإصدار قرار بإلغائه، لكن لا یقصد بهذا القرار الترخیص 

لتجمیع، بل یعاد ویطرح مرّة أخرى على مجلس المنافسة الذي یصدر قرار با

.4جدید بشأنه

العقوبات المقرّرة على التجمیعات الاقتصادیة:ثانیا

خاصة من خلال العقوبات عقابیةأعطى المشرّع الجزائري لمجلس المنافسة سلطة 

.إبداء معلومات خاطئة جمیعات غیر المرخص بها، و على التّ التي یمكن أن یفرضها على 

:العقوبات المقرّرة على التجمیعات غیر المرّخص بها-1

قتصادیة وذلك حسب جمیعات الإعقوبات مالیة على التّ فرض مجلس المنافسةی

یعاقب على عملیات ":تي تنص علىالمتعلّق بالمنافسة الّ  03-03 رقم من الأمر61المادّة 

أعلاه والتي أنجزت بدون ترخیص من 17المادّة التجمیع المنصوص علیها في أحكام 

.81بن تشقال زاھیة، مرجع سابق، ص -جمعة حیاة1
.75سالمي اسماء، مرجع سابق، ص -وعیل أمیرة2
.81زاھیة، مرجع سابق، ص بن تشقال-جمعة حیاة3
.76سالمي اسماء ، مرجع سابق، ص -وعیل أمیرة4



الاجرائیة لمراقبة التجمیعات الاقتصادیةالأحكام :الفصل الثاني

81

من رقم أعمال من غیر الرسوم %7مجلس المنافسة بغرامة مالیة یمكن أن تصل إلى 

المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة ضدّ كلّ مؤسسة هي طرف في التجمیع 

.1"أو المؤسسة التي تكوّنت من عملیة التجمیع

ص أنّ المشرّع الجزائري أخذ الأشكال التي ینشأ من خلالها یتضح من خلال هذا النّ 

جمیع، حیث تطبّق العقوبة ضدّ أطرافه سواء تعلّق الأمر بالمؤسسة التي هي طرفا في التّ 

.2التجمیع أو التي تكوّنت من عملیة التجمیع

:في هذه المادة أيّ "التي أنجزت بدون ترخیص"المقصود بعبارة 

قتصادي أنجزت في فترة الثلاثة أشهر التي تمنح لمجلس الإجمیع عملیات التّ أنّ -

.قتصادیةجمیعات الإالمنافسة للبث في طلب الترخیص بالتّ 

.قتصادي أنجزت رغم رفض الترخیص بهاجمیع الإأنّ عملیات التّ -

أنجزت دون تقدیم طلب بذلك إلى مجلس قتصاديجمیع الإأنّ عملیات التّ -

.3المنافسة للحصول على ترخیص بالقبول بها

:العقوبات المقرّرة في حالة تقدیم معلومات خاطئة-2

دج، بناء على 800.000یمكن لمجلس المنافسة أن یعاقب بغرامة مالیة لا تتجاوز 

، 4لة، أو تتهاون في تقدیمهاتقریر المقرّر على كلّ مؤسسة تقدّم معلومات خاطئة وغیر كام

یمكن لمجلس المنافسة ": على 12-08المعدّلة بموجب القانون رقم 59/1فتنص المادة 

بناء على تقریر المقرّر )800.000(إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف دینار 

.، یتعلقّ بالمنافسة، المعدّل والمتمم، مرجع سابق03-03أمر رقم 1
.70بوحلایس إلھام، مرجع سابق، ص 2
.613مزغیش عبیر، مرجع سابق، ص 3
التجمیع الاقتصادي لرقابة مجلس المنافسة في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر، خضاعاعن الزامیةإبري فوضیل، -شاریف یونس4

.78، ص .2020تخصص قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ت ضد المؤسسات التي تتعمّد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنّسبة للمعلوما

من هذا الأمر، أو التي لا تقدّم 51المطلوبة أو تتهاون في تقدیمها، طبقا لأحكام المادّة 

.1"المعلومات المطلوبة في الأجال المحدّد من قبل المقرر

:العقوبات المقرّرة في حالة عدم احترام التعهدات-3

لمجلس یمكن ":المتعلّق بالمنافسة على 03-03 رقم من الأمر62تنص المادة 

19المنافسة في حالة عدم احترام الشروط أو الالتزامات المنصوص علیها في المادة 

من رقم أعمال من غیر الرسوم %5أعلاه، إقرار عقوبة مالیة یمكن أن تصل إلى 

المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة ضدّ كلّ مؤسسة هي طرف في التجمیع 

.2"عملیة التجمیعأو المؤسسة التي تكوّنت من 

نجد أنّ المشرّع اشترط اكتمال سنة على نشاط المؤسسة حتى تطبق علیها العقوبة، 

مایفتح المجال للتهرّب من دفع الغرامة، أصبح إعمال العقوبة بناء على رقم الأعمال لآخر 

من قتصادیین الذین لم یكملوا سنةالیة الجاریة بالنسبة للأعوان الإسنة مالیة أو للسنة الم

المعدّل والمتمم  03-03رقم مكرّر من الأمر 62، ویظهر ذلك في نص المادة 3النّشاط

56نوات المالیة المقفلة المذكورة في المواد في حالة ما إذا كانت كل من السّ ":على أنّه

من هذا الأمر لا تغطي كلّ واحدة منها مدّة سنة، فإنّه یتمّ حساب العقوبات  62و 61و

المطبّقة على مرتكبي المخالفة حسب قیمة رقم الأعمال من غیر الرّسوم، المحقق المالیة 

.4"في الجزائر خلال مدّة النّشاط المنجز

.یتعلقّ بالمنافسة، المتعلق بالمنافسة،مرجع سابق03-03أمر رقم 1
.مم، المرجع نفسھیتعلقّ بالمنافسة،المعدل و المت،03-03أمر رقم 2
.69حلوي راویة، مرجع سابق، ص 3
.یتعلقّ بالمنافسة،المعدل و المتمم، مرجع سابق03-03أمر رقم 4
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العقوبات المقرّرة على الأشخاص المساهمة بصفة احتیالیة في تنظیم عملیة -4

:التجمیع

دج على كلّ شخص 2000.000یمكن لمجلس المنافسة أن یقرّر عقوبة قدرها -

ساهم وبصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیّدة للمنافسة وفي تنفیذها، حیث 

یعاقب ":المتعلّق بالمنافسة بما یلي 03-03رقم من الأمر 57جاءت المادّة 

كلّ شخص طبیعي ساهم ) دج2000.000(بغرامة قدرها ملیوني دینار 

للمنافسة وفي تنفیذها شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیّدة 

.1"كما هي محدّدة في هذا الأمر

المتعلّق بالمنافسة  03-03 رقم من الأمر1مكرّر 62بالرّجوع لنص المادة -

قتصادیة والمنصوص جمیعات الإالمعدّل نجد أنّ العقوبات المالیة المقررة على التّ 

س معاییر من نفس الأمر تبنى على أسا 62إلى  56علیها في أحكام المواد من 

متعلّقة لاسیما بخطورة الممارسة المرتكبة، الضرّر الذي لحق بالاقتصاد، الفوائد 

المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة وأیضا بمدى تعاون المؤسسات المتهمة مع 

مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة وأهمیة وضعیة المؤسسة المعنیة في 

.2السوق

.قباسیتعلقّ بالمنافسة،المعدل و المتمم، المرجع ،03-03أمر رقم 1
.ھیتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع نفس03-03من الأمر رقم 1مكرّر 62المادة 2
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إنّ تطوّر الحیاة الاقتصادیة للإنسان أوضحت له عن عجزه في تحقیق أهداف 

اقتصادیة ضخمة، ما دفعه إلى التعاون فیما بینهم لتحقیق تلك الأهداف، وعملیة التجمیع 

الاقتصادي تعتبر الوسیلة المثلى لذلك، حیث تلعب دورا هاما في الاقتصاد بما لها من قدرة 

وعات الكبیرة التي تعجز عنها المشروعات الفردیة، فمن خلال فائقة على القیام بالمشر 

دراستنا لهذا الموضوع نجد انّ المشرع الجزائري یسعى بكل الطرّق المشروعة للحفاظ على 

الاقتصاد الوطني من خلال التنویع في المنتوج، كما یساهم في زیادة القدرة التنافسیة 

ضخمة ساعدتها على مواجهة المنافسة للمؤسسات من خلال حصولها على رؤوس أموال 

.الدولیة

:صل إلیها من خلال بحثنا هذا نجدمن بین النتائج المتو 

أنّ المشرّع الجزائري لم یعطي تعریفا خاصا بالتجمیع الاقتصادي بل اقتصر فقط -

.على ذكر الأشكال التي ینشأ بها التجمیع

التركیز الاقتصادي رغم صطلح التجمیع الاقتصادي بدلئري بمأخذ المشرّع الجزا-

أنّه استنبط ماهیة عملیات التجمیع من القانون الفرنسي الذي أخذ بمصطلح 

consontration économique وتعني التركیز الاقتصادي، في حین التجمیع

regroupementالاقتصادي  بالفرنسیة  économique.

المتعلّق  03-03 رقم رلم یعتبر المشرع الجزائري التجمیعات الاقتصادیة في الأم-

الأمرفي  بالمنافسة من الممارسات المقیدة للمنافسة ولا منافیة لها مثلما اعتبرها 

الملغى، وإنّما اعتبرها من الممارسات المشروعة تتشكل بثلاثة صور  06-95 رقم

.السالفة الذكر03-03من الأمر رقم 15وهو ما جاءت به المادة 

المتعلّق 03-03من الأمر رقم  18و 17دتین بیّن المشرّع من خلال الما-

:قابة وهماساسین یتم بهما اخضاع التجمیعات الاقتصادیة للر بالمنافسة شرطین أ

من المبیعات والمشتریات المنجزة %40بتحقیق حدّ یفوق تجاوز العتبة القانونیة
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بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة في السوق المعني، والمساس بالمنافسة لا سیما

على سوق ما، حیث أنّ إجراءات الرقابة على عملیات التجمیع لا تهدف إلى 

.منعها بل تسعى إلى تنظیمها في إطار حمایة السوق

خوّل المشرّع الجزائري مهمّة الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة لمجلس المنافسة -

یع، في حین منح لبعض الهیئات ة مستقلة في ضبط عملیات التجمباعتباره سلط

.سلطة الضبط إذا كان التجمیع تابعا لقطاعها

طروحة أمامه المتعلّقة بالتجیمع ثمّ یقرّر میقوم مجلس المنافسة بفحص العملیات ال-

إما ترخیصها أو رفضها، كما له أن یقبلها وفق شروط وتعهدات تلتزم بها 

خل والترخیص بالتجمیعات إذا الأطراف المعنیة بذلك، كما سمح للحكومة بالتد

كانت هذه الأخیرة محلّ رفض من طرف مجلس المنافسة ویكون ذلك تلقائیا أو

بطلب من الأطراف المعنیة بحجّة المصلحة العامّة، كما أجاز بالترخیص 

للتجمیعات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي أو تلك المساهمة في 

.تقدیم التطّور الاقتصادي

میعاد للطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس دد المشرّع الجزائري لم یح-

الدولة، وبالتالي یجب العودة إلى الأحكام العامّة التي جاء بها قانون الإجراءات 

.المدنیة والإداریة

المتعلّق بالمنافسة بتسلیط عقوبات مالیة على 03-03اكتفى الأمر رقم -

.الجزائیةالتجمیعات الاقتصادیة دون العقوبات

.لم یحدّد المشرّع الجزائري نوع الطعن المقدّم أمام مجلس الدّولة-

:لیةامن خلال ما سبق یمكن تقدیم المقترحات الت

على المشرّع الجزائري ضبط المصطلحات التي یستخدمها، ومن أبرزها مصطلح -

التجمیع واستبداله بمصطلح التركیز كباقي التشریعات الأخرى، وإعطاء تعریف 
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واضح لها ولیس الإكتفاء بذكر الأشكال القانونیة التي تتجسّد فیها، لیتسنى 

.للباحث معرفة المقصود من التجمیع

وجوب إعطاء مجلس المنافسة الاختصاص الأصیل في اتخاذ القرار النّهائي -

الاقتصادیة باعتباره هیئة إداریة مستقلة، وما على بشأن الترخیص بالتجمیعات

.سلطات الضبط الأخرى إلاّ إبداء الراي فقط

وجوب تحدید میعاد ونوع الطعن المرفوع ضد قرار التجمیع إن كان طعنا بالنقض -

.أو الاستئناف أو بالإلغاء
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.1968جانفي 2الصادر في 

 ر.المتضمن القانون المدني، ج،1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم .2

، معدل و 2007مایو  13في  مؤرخ 07-05رقم  المعدل والمتمم للقانون 31عدد 

.متمم

ر عدد . ج،التجاريتضمن القانون ی،1975سبتمبر 26في مؤرخ 59-75أمر رقم .3

.المعدل والمتمم،1975دیسمبر 19، مؤرخ في 101

 29 عدد ر.ج، تعلّق بالأسعاری،1989ماي5المؤرخ في 12-89قانون رقم .4

.)ملغى(1988جویلیة19الصادرة في 

، 09 ددع ر.تعلّق بالمنافسة، ج، ی1995ینایر 25المؤرخ في 06-95أمر رقم .5

.)ملغى(1995فیفري 22الصادرة في 
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 13 ددع ر.یتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم .6

20مؤرخ في 04-06معدّل ومتمم بموجب القانون 1995مارس 8صادر بتاریخ 

.2006مارس 12لصادرة بتاریخ ا 15ع  ر.، ج2006فیفري 

، یتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فیفري 5مؤرخ في 01-02أمر رقم .7

.2002فیفري 6صادر بتاریخ ال، 08 ددج، ع.ج.ر.القنوات، ج

 43 دد، عر.، یتعلّق بالمنافسة، ج2003جویلیة19المؤرخ في  03-03ر رقم أم.8

مؤرخ 12-08، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة20الصادر في 

، و القانون رقم 2008یولیو 2، الصادرة في 36 ددع ر.ج ،2008یونیو  25في 

 .2010أوت  18صادر في  46ر عدد . ،ج2010أوت  10مؤرخ في 10-05

لإجراءات المدنیة ، یتضمن قانون ا8200فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم .9

.2008أفریل 23صادر بـ  21 ددع ر.یة، جوالإدار 

03-03، یعدّل ویتمم الأمر 2008یونیو 25مؤرخ في 12-08قانون رقم .10

، معدل ومتمم بالأمر 2008یولیو 2، الصادرة في 36ر، ع.المتعلّق بالمنافسة، ج

.یتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم2003جولیة 19المؤرخ في  03-03رقم 

لمباشرة و الرسوم المماثلة، معدل و متمم إلى غایة القانون رقم قانون الضرائب ا.11

.2016،المتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر سنة 30المؤرخ في 18-15

:النصوص التنظیمیة-  ب

، یحدد مقاییس تقدیر 2000أكتوبر 14مؤرخ في 315-2000مرسوم تنفیذي رقم .1

.2000أكتوبر 19مؤرخة في ، 61دد ع ر.شاریع التجمیع أو التجمعات، جم

، یتعلق بالترخیص 2005جوان 22المؤرخ في 219-05مرسوم التنفیذي رقم .2

.2005یونیو 22، الصادر في 43دد ع ر.لعملیة التجمیع الاقتصادي، ج
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یحدد تنظیم مجلس ،2011یولیو 10مؤرخ في 241-11مرسوم التنفیذي رقم .3

، معدل و متمم بالمرسوم 2011یولیو 10مؤرخ في  39 ددع ر.، جسیرهالمنافسة و 

.2015مارس سنة 08، مؤرخ في 79-15رقم التنفیذي 

المحاضرات:خامسا

زایدي أمال، محاضرات في قانون المنافسة لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص .1

.2015/2016، 2قانون الأعمال، جامعة قسنطینة

:المراجع باللغة الأجنبیة-2

1. Jaques Flour et Jean-Luc Aubert, Droit civil, les obligations.1-L’acte

juridique, 7ème édition, Armand colin, Paris, 1996, P 144.

2. Zouaimia Rachid, droit de la concurence Belkeise, Alger, 2012.
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ملخص

الاقتصادیة علاقة عقدیة بین مؤسستین أو أكثر لإحداث آثار قانونیة، تعتبر التجمیعات

المتعلق بالمنافسة، فهي علاقة دائمة تستمر 03-03نظمها المشرع الجزائري في الأمر رقم 

باستمراریة النشاط الاقتصادي، وذلك من أجل عدم ابتلاع المؤسسات الكبیرة للمؤسسات 

اصل في مدى مشروعیة عملیة التجمیع من خلال ممارسة الصغیرة، فیعد مجلس المنافسة الف

الرقابة علیها فإذا كانت صحیحة یتم الترخیص بها أما إذا كانت منافیة للمنافسة وغیر 

مشروعة فیتم رفضها من قبل مجلس المنافسة، وفي حالة قرار رفض الترخیص بها یطعن 

في الطعن في قرار رفض  في هذا القرار أمام مجلس الدولة باعتباره الجهة المختصة

.التجمیع

المنافسة، التركیز، التجمیع الاقتصادي، الاندماج، التقیید، المراقبة، مجلس :الكلمات الدالة

.المنافسة


